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 :ـانـــــرفر وعــــشكـ

 
أتقدم العلم ومن علي بإتمام هذا العمل, فلا یسعني إلا أن الحمد الله الذي أنعم علي بنعمة 

 والعرفان لكل من الأساتذة الكرام : بعظیم الامتنان وعمیق الشكر
  أتقدم بالشكر الجزیل إلى من شرفتني بإشرافها على المذكرةیشرفني أن  -

،التي لم تبخل علي بتوجیهاتها ونصائحها القیمة، إلى التي لم تدخر الأستاذة: لشهب حوریة
التي لن تستوفي حقها كل  الموقرة المؤطرة إلى،أي جهد، فكانت نعم المرشدة والناصحة الأمینة

ان عن وصف مدى تقدیري لها واحترامها وأحیي فیها روح كلمات الشكر، إلى التي یعجز اللس
 العمل الدؤوب من أجل البحث العلمي. شكرا جزیلا أساتذتي الفاضلة.

 مستاري عادل رئیس قسم الحقوق:الأستاذكما أتقدم بالشكر إلى الذي أعتز بشرف لقائه، -
تطاع إلیه سبیلا، إلیك الذي لم یبخلني من توجیهاته ونصائحه القیمة، والذي زودني بكل ما اس

 أستاذي الفاضل أشكرك جزیل الشكر.
التي كانت نعم الأستاذة والأخت والصدیقة والناصحة الأمینة  الأستاذة:صولي ابتسام إلى -

والتي قامت بنصحي وتوجیهي، وزودتني بكل ما استطاعت له، إلى التي أكن لها كل مشاعر 
 جزیل الشكر.التقدیر والاحترام أستاذتي الفاضلة أشكرك 

إلى من كان لي عونا وزودني بما أوتي من موارد علمیة وكتب قیمة، إلى من كان نعم  -
 الأستاذ: بلمهدي إبراهیم.المعلم، إلى أستاذي الفاضل 

وعلمني ودرس معي في كل الأطوار التعلیمیة وإلى كل  كما أتقدم بالشكر إلى كل من درسني
 ي الأفاضل.تقدیر إلیكم أساتذتوال أساتذة كلیه الحقوق كل الاحترام

 ، فسأكتفي بكلمات الشكر والعرفان.توفیكم حقكمإن اللسان لیعجز وكل الكلمات لن تس 
 وإلى كل من ساهم بوقت أو جهد أو نصیحة لإنجاز هذا العمل .   
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 إهـــــــــــــــــــــــداء
 

، وكل التابعین وتابعیهم والمرسلینالأنبیاء المین والصلاة والسلام على خاتم الحمد الله رب الع
 بإحسان إلى یوم الدین.

 ل إلى :ـــــــــدي هذا العمــــــــــــأه
ى وهن ، إلى من حملتني وهنا عل، ویجف القلم بذكرهاإلى من تعجز الكلمات عن وصفها

 ، إلىوربتني واحترقت لتنیر دربي، وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى منبع الحنان والأمان
 أمي الحبیبة حفظها االله لي ورعاها. :أغلى إنسانة بالوجود

إلى من عمل بكد وجد، إلى من أعز عن شكره، إلى من قلدني وسام الثقة مدعاة فخري 
واعتزازي، إلى من رسم لي خطى المستقبل، إلى من شجعني على العلم وزودني بسلاحه، إلى 

أبي العزیز :ون االله إلى ما وصلت إلیهوعلمني معنى الكفاح وأوصلني بع من ضحى في سبیلي
 أدامه االله لي وحفظه.

الذكور یاسین، و اسماعیل، وأخي المدلل  وإخواني البنات سلمى،وبسمة، وإیمان، إلى أخواتي
 أحمد و إلى كل الأهل بالجزائر وعماتي وأولادهم بفرنسا .

وردة، وخاصة إلى أغلى كما أخص بالذكر صدیقتي وزمیلتي الحبیبتین فتیحة لعواد وشكال 
صدیقتین في حیاتي دلال كرباع  وكریمة خلیفي، وإلى كل الصدیقات والأصدقاء وخاصة طلبة 

 .2014/2015قانون الأحوال الشخصیة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، دفعة 
 وإلى كل من عمل معي بكد بغیة إتمام هذا العمل وكل الأصدقاء الذین لم أذكرهم.

جهد المقل، واجتهاد الطالب فإن كان صوابا فلله الحمد والمنة على ما  هوذا وفي الأخیر ه
أعطى و امتن، وإن كان غیر ذلك فهو من نفسي المقصرة، وأرجو من االله تعالى أن یعلمنا ما 
ینفعنا وینفعنا بما علمنا ویزیدنا علما وأن یجعل علمنا هذا نفعا وزادا یستفید منه الطلبة 

 ى التخرج وبالتوفیق للجمیع.  المتربصین المقبلین عل
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 ةمقــــــدمــــــ
على البشریة جمعاء بما جاء به من منهاج قویم یهذب النفوس  الإسلاممن فضل  إن          

وذلك لا یتأتى إلا من خلال اللبنة  ،یال وتكوین الأمم وبناء الحضاراتویساهم في تربیة الأج
ویكتسي نظام هذه الأخیرة أهمیة بالغة باعتباره النواة  ،لبناء المجتمعات ألا وهي الأسرة الأولى

، والأسرة في حقیقة الأمر المجتمع بصلاحها وفساده بفسادها فصلاح الأساسیة لبناء المجتمع،
هي صرح یحتاج إلى أسس ودعائم قویة التي تساعد في استقرار وثبات هذه الأخیرة، لذا وجب 

رفة حقوق وواجبات كلا من الطرفین وتحمل هذه العنایة بهذا الصرح وإنشائه في ظل مع
 المسؤولیة الشاقة التي كرم بها االله عز وجل الزوج والزوجة.

فالمرأة قبل صدور الإسلام كانت مغرمة الحق، منزوعة الكرامة، حیث كانت تكره على الزواج 
ب في عر و حتى عند ال على سبیل المثال لمسیحیة و الیهودیةكا في مختلف الشرائع القدیمة

واء كانت كبیرة مطلقة لإجبار البنت على الزواج س سلطة ولي وهو الأب غالباالجاهلیة. فكان لل
ترغب أو یمنعها ممن  ،هو هیزوجها ممن یختار و إرادتها كانت مسلوبة فثیبا،  مأو صغیرة، بكرا أ

اعترف لها و كفل لها جمیع حقوقها و جاء التشریع الإسلامي ، إلى أن فیه وترى فیه كفئا لها
 بالإنسانیة و حقها في الرأي، أي جعلها شریكة الرجل في الدین و مقومات الحیاة فوضع حدا

فأعطاها الحق  في الزواج وخاصة و التسلط الذي كان یمارس على الفتاة وتلهذا الجبر  وقیدا
ا ها، كمعلى ولیها اتخاذ إذنها في تزویجفي اختیار شریك حیاتها و على هذا الأساس أوجب 

 أنه أنكر على الولي إجبارها على ممن لا ترغب فیه ویراه هو مناسبا.
 ىالذي كفل وأرس الإسلامهو وحید الذي أولى اهتمامه بالأسرة ومن المسلم به أن النظام ال

قویة و متینة بدءا من الزواج الذي جعله الشارع الحكیم المیثاق دعائم هذه الأخیرة على أسس 
، بحیث شرعت له أحكام خاصة من شأنها أن تُعنى بحمایة یعتبره كسائر العقودیظ والذي لم الغل

وضمان استمراریة هذا العقد في إطار من الترابط والتكافل والاحترام لحقوق وواجبات كلا من 
قیودا وضوابط لهذا العقد وحتى قبل انعقاد عقد  الإسلامیةولذلك فقد أولت الشریعة  ،الطرفین

هي التي تتجلى جادة من العقد بحیث أن هذه المرحلة ال والإعدادالزواج أي مرحلة التحضیر 
 في نظریة الولایة في الزواج .

 
- 4 - 



جراءات إفق اتباع وذلك و قانونا الولایة في الزواج من المواضیع المكفولة شرعا و  یعد موضوعو 
لزواج البعض من ناحیة أن عقد ابعتبر الولایة منبع صلة الأفراد والأسر بعضهم بحیث ت ،معینة

والتي تتعدى طرفي عقد المترتبة عنه  الآثاراحیة أخرى ، ومن نعقد دیني ومدني في أن واحد
ولذلك رسخت  ،من ذلك ألا وهي أسرتي الطرفین الزواج ممثلان في الزوج والزوجة بل أكثر

،ولا یخفى علینا أن مرحلة یثاق الغلیظ وكفلته بحمایة شاملةادئ هذا الممب الإسلامیةالشریعة 
التحضیر لهذا العقد هي التي یثور فیها التضارب في الآراء في نظریة الولایة بین مؤید 
ومعارض.ومن هذا التضارب في الآراء سیتم التطرق إلیها من خلال جانبین جانب الشریعة 

 نین الوضعیة .الإسلامیة وجانب آخر وهو القوا
ولهذا فبعض المذاهب الفقهیة التي سلمت بمبدأ رأي ضرورة اشتراط الولي في الزواج وساهمت 
یشكل كبیر في إهدار حق المرأة في اختیار شریك حیاتها، وبالمقابل فإن بعض المذاهب 

نسبة الفقهیة الأخرى رجحت رأي المرأة وهمشت دور الولي في عقد الزواج. كذلك الأمر نفسه بال
للقوانین الوضعیة المعمول بها في سائر البلدان العربیة والإسلامیة والتي لا تزال تتكامل 
وتتناسق نسبیا مع ما هو مقرر في الشریعة الإسلامیة وذلك على اختلاف مذاهبها الفقهیة 

 وتباینها.
داد الأولیاء ویبدو جلیا أن الأعراف السائدة في بلدان المغرب العربي، ومنها الجزائر هو استب

بسلطة تزویج المولى عنهن بالإجبار، وهذا ما یخالف بما هو مقرر في الشریعة الإسلامیة 
 ومما لاشك فیه أنه هو العرف السائد في شتى المدن الجزائریة خاصة القرى والأریاف.

ولما كان انتهاج المشرع الجزائري للمذهب المالكي في تقنین شامل لأحكام قانون الأسرة  
صة فیما یخص مسائل الأحوال الشخصیة كمسألة الولایة والزواج، ومن المسلم به أن خا

الشریعة الإسلامیة من المصادر الأساسیة المكونة للتشریع الجزائري وأغلبیة التشریعات العربیة 
والإسلامیة، إلا قد أننا قد نجد الكثیر من المواد والأحكام والتي تتصادم في كثیر من الأحیان 

شریعة الإسلامیة، و قد تعطى تفسیرات عدة لأسباب ودوافع المنظومات العربیة التي عدلت وال
ولو نسبیا في بعض قوانینها الداخلیة استجابة وتماشیا مع ما تنص علیه أغلب الاتفاقیات 
الدولیة وضغط الجمعیات النسویة المدافعة عن المرأة وحقوقها. ومن هذا التضارب والتعارض 

ت به الشریعة الإسلامیة وما هو معمول به في أعراف المجتمع في مسألة الولایة بین ما جاء
في الزواج استوجب على القوانین الوضعیة تكییف هذا العرف بما فیه حمایة مصلحة المرأة 

 ومصلحة الدولة وكیانها.
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 وعلیه یستوجب طرح الإشكالیة الرئیسة على النحو الآتي :
الولایة في عقد الزواج ومدى تبنیه لأحكام وقواعد الشریعة  موقف المشرع الجزائري منما 

 الإسلامیة؟
 وقد تفرعت عن الإشكالیة الرئیسیة إشكالیات فرعیة وهي مبینة كالتالي :

ما مدى تبني المشرع الجزائري للمذاهب الفقهیة في تحدید المركز القانوني للولي في  )1
 من جهة أخرى؟عقد الزواج من جهة وقواعد أحكام قانون الأسرة 

 ما التكییف القانوني للولي في عقد الزواج من منظور المشرع الجزائري؟ )2
 وهل وفق المشرع الجزائري في اعتبار الولي شرطا من شروط عقد الزواج؟ )3

إن البحث في موضوع الولایة في عقد الزواج من المواضیع الهامة والتي قد تم التطرق        
دان لكن في الأصل أن موضوع المركز القانوني للولي في عقد إلیها من قبل باحثین في المی

الزواج من المواضیع الجدیدة نسبیا نظرا للتعدیل الذي أجراه المشرع الجزائري في قانون الأسرة  
والذي مس بهذا المركز القانوني للولي، لذا بحثت في هذا الموضوع نظرا للإشكالات التي 

سه هو نوع من الاستجابة لضغوطات المجتمع الدولي والوطني أفرزها هذا التعدیل الذي في أسا
والجمعیات النسویة المطالبة بتحرر المرأة، لذا وجب الإجابة على هذه الإشكالات من خلال 

 الدراسة هذه والتي تهدف في أساسها إلى جملة من الأهداف والتي یمكن أن أدرجها فیما یلي:
 من الناحیة العلمیة : / أولا

آفاق جدیدة للباحثین في مجال قانون الأسرة للإحاطة بالآراء المختلفة حول الولي فتح  )1
 في عقد الزواج وتسلیط الضوء على الآراء الفقهیة المختلفة وترجیح الأقوى دلالة وحجیة.

القانون و القانون الجزائري و  الإسلامیةمكانة الولي في عقد الزواج بین الشریعة  إبراز )2
 .المقارن

الآثار المترتبة عن غیاب ركن الولي في عقد الزواج وما مذهب إلیه المشرع تحدید  )3
 الجزائري في تحدید المركز القانوني للولي.

 

 : ثانیا/ من الناحیة العملیة
تتبع أهمیة الدراسة من خلال البحث في الولي في الزواج نظرا إلى إحاطة الشریعة / 1

القدسیة بضرورة إبراز مكانة الولي في عقد الزواج الإسلامیة لهذا المیثاق الغلیظ بهالة من 
 حفاظا على الروابط الأسریة .
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التضارب والتعارض بین ما هو معمول به في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي /2
بالإضافة إلى تحدید مدى تقید المشرع الجزائري بالمذهب المالكي في مسألة الولي في عقد 

 الزواج.
محاولة العمل على تحلیل هذا الموضوع وبیان صورته على حقیقتها بحیث أن ما قد / 3

لاحظته أن ما كتب في موضوع المركز القانوني للولي في عقد الزواج  من الأبحاث والدراسات 
السابقة قلیله بالنسبة للموضوعات الأخرى التي كتب فیها شراح القانون خاصة فیما یخص 

 الكم والكیف .   قانون الأسرة من حیث
إن موضوع الولي في عقد الزواج ومركزه من الموضوعات التي طرحت العدید من التساؤلات 

،والتي سادها الغموض في تطبیق النص القانوني لذا وجب لى المستوى القانوني والعملي معاع
القوانین  والذي كفلته الشریعة الإسلامیة أولا لتأتي بعده، تحدید وضعه في إطاره المناسب له

الوضعیة، والذي تم المساس بهذا الأخیر الذي مسه التعدیل الذي أجراه المشرع الجزائري في 
ختار موضوع المركز القانوني حكام مواد قانون الأسرة الجزائري، وهذا ما جعلني أتقنین شامل لأ

ه في حمایة المرأة لولي ودور المركز الریادي لباعتبار بین الشریعة والقانون للولي في عقد الزواج 
ر وعلى تترجم هذه الحمایة وتنعكس بعد إبرام هذا الأخی ،ومصالحها حتى قبل نشوء عقد الزواج

 .مدى استقرار وثبات الأسرة
 أسباب اختیاري لهذا الموضوع بالذات قد أوجزها فیما یلي:وفي خضم كل ذلك ف

 : وضوعیةأولا/ أسباب م
وجود كم هائل من النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة التي أولت مكانة ودرجة /1

عالیة للولي في عقد الزواج والأحكام التي قررتها في مسألة الولایة في الزواج التعدیل القانوني 
والذي مس بالمركز القانوني  02 – 05الجدید للمشرع الجزائري الذي أجراه بموجب الأمر 

 في عقد الزواج والذي لم یحسم فیه أمره من مركز الولي. للولي
تعدد وتشعب الآراء الفقهیة من اشتراط الولي أو ركنیته في عقد الزواج وتباین الأسانید /2

 المدعمة لآرائهم.
هذا الموضوع لمعالجة الما لوحظ على مستوى مكتبتنا الجامعیة من فقر تام وخلوها الزواج / 3

 ء مكتبتنا الجامعیة بهذا البحث المتواضع لأثبت مرونة الشریعة الإسلامیة ووذلك لمحاولة إثرا
 ملائمتها لروح العصر وصلاحها لكل زمان ومكان حتى لا تكون حجة للمعاندین الذین یزعمون 
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ع روح أن الشریعة الإسلامیة غیر صالحة لكل زمان ومكان وأنها جامدة لا تتلاءم وتتفق م
هذه الدراسة أن أثبت لهؤلاء مدى مرونة التشریع الإسلامي من خلال ، فأردت من خلال العصر

 تسلیط الضوء على المركز القانوني للولي في عقد الزواج .
 أسباب ذاتیة :ثانیا / 

سوء فهم بعض الأفراد للحكمة الأساسیة من اشتراط الولي في عقد الزواج وأهمیته في  )1
 انعكاسه على تنشئة الأسرة وأهدافها.

رسخة في زواج والتصادم بین ما هي أعراف مالمشاكل التي واجهت الأفراد عند إبرام لعقد ال )2
المجتمع والتي منبعها الشریعة الإسلامیة و الإهمال والتهمیش النسبي لدور ومركز الولي 

 في عقد الزواج والنتائج المترتبة عن ذلك.
شرع الجزائري في التعدیل الأخیر البحث عن الأسباب و الدوافع الرئیسة التي أخذ بها الم )3

الذي مس الولایة في الزواج خاصة المركز الولي في عقد الزواج والتأثر الواسع للمشرع 
الجزائري بضغوطات الاتفاقیات الدولیة والجمعیات النسویة المطالبة بالمساواة بین المرأة 

 والرجل وحریة المرأة في حیاتها. 
 

 المنهج المتبع في البحث :
باعتباره المنهج الذي یتوافق  التحلیليشكالیة المطروحة اعتمدت على المنهج جابة على الإللإ

لى  دقیقا ومعللا بالإضافة إ تحلیلاالموضوع  وطبیعة موضوع وأهداف الدراسة ویحللویتلاءم 
الوضعیة سلامیة والقوانین ي مقارنة الدراسة بین الشریعة الإالمنهج المقارن الذي یساعد ف اعتماد

وترجیح الأقوى حجیة  هذا من جهة والتشریع الجزائري وتشریعات البلدان العربیة من جهة أخرى
 مع البعد.كل البعد عن التعصب والهوى .

وقد توسمت تقسیم هذا الموضوع إلى مقدمة و فصلین وخاتمة أما المقدمة فقد تناولت فیها 
 ن أهمیة الموضوع وسبب اختیاره . بعض الأمور اللازمة كتمهید لموضوع البحث من بیا

  الإسلامیة ةـــــــفي الشریع الزواجة في ــــولایــالأحكـــــــــام أما في الفصل الأول فقد تناولت فیه: 
وهذا الفصل ینطوي على مبحثین، ففي المبحث الأول تطرقت إلى مفهوم الولایة في الزواج وفي 

 .ـــــه الإســــلامي من الـــولي في عقـــد الــــزواجخصصته مــــوقف الفقالمبحث الثاني فقد 
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انون ــــفي قالـــــــزواج د ــ: الولي في عقانيــالفصل الثموضوع أما في الفصل الثاني فقد عالجت 
الولي في عقـــد  :وهو الأخر یتضمن مبحثین، ففي المبحث الأول فتناولت لشخصیـةلأحــــوال اا

أثـــــــر تخــــــلــــف : ،أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسةالزواج في قـــانون الأســـرة الجزائـــري
 الـــولي في عقـــــد الـــــــــزواج.
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لا یتأتى إلا بعقد شرعي یتم بین طریفین رجل وامرأة إن نشوء الأسرة في الإسلام            
"وأخذنا منكم میثاقا : عقد بل هو میثاق غلیظ، قال تعالىوالأسرة في الإسلام لیست فقط مجرد 

بل هو عقد حیث یترتب علیه التزامات على عاتق كل واحد منهما، حیث أن الوظیفة  "غلیظا
إعمار الأرض عن طریق النسل قال رسول االله ألا وهي  ،الأساسیة التي شرعها االله عز وجل

صلى االله علیه وسلم:" تكاثروا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم یوم القیامة"، فالزواج هو الوسیلة 
الشرعیة لإنجاب الأبناء والمحافظة على هذه الرابطة الزوجیة التي باركها االله عز وجل وشرعها 

 لرحمة .لعباده  والتي تقوم على أساس المودة وا
وبما أن الزواج في التشریع الإسلامي یكون بین أسرتین ولیس فردین، فقد نص دیننا الحنیف 
وحفاظا وصونا للمرأة من حضور مجالس الرجال شرع االله عز وجل الولایة، والتي تكمن في 
تولي ولیها الشرعي عقد زواجها، كما أكدت الشریعة الإسلامیة الغراء على عدم إجبار الولي 

بالتالي لها الحق في اتخاذ من هي في ولایته على الزواج ممن لا ترغب فیه وهو یفضله، و ل
ویبقى على ولیها إضفاء الصبغة الشرعیة علیه وهو التعبیر عن إرادتها هي، فهو له  ،القرار

 سلطة القیام بالعقد وهي لها القرار.
مولیته، فهو بمثابة ناطق أو  والولي في الشریعة الإسلامیة یعتبر الناطق الرسمي نیابة عن

ممثل رسمي للحكومة أو لرئاسة الجمهوریة مثلا، هذا الأخیر یعبر عن رأي الحكومة ولا یعبر 
عن رأیه هو، فبوجوده في مؤسسة أو هیئة ما لا یعني أنه یحط من قیمة المؤسسة و كرامتها أو 

 الاحترام والوقار والتنظیم.حریتها و في صدق مواطنتها بل بالعكس فإنه یضفي علیها هالة من 
وقد حدد الإسلام حقوق وواجبات كل فرد من أفراد هذه الأسرة وبین لهم المسؤولیة الملقاة على 

ه الشارع وبما أن الزوج هو الملك فقد كرم عاتقهم، والتي علیها یترتب الجزاء في الدنیا والآخرة،
م بإبرامها مؤسسة العائلة، ولكي لا عز وجل الحق في إبرام جل العقود و الاتفاقات التي تقو 

یطغى ولا یتعسف هذا الملك في هیمنته وغطرسته في استعمال سلطاته في إجبار من هي في 
ولایته حددت له الشریعة الإسلامیة مبادئ وأسس تقوم علیها مسؤولیة ولایته، فهي تكلیف ولیس 

یة التزویج، فالمواطنة الحقة تشریف باعتباره ملك، لكن هذا الأخیر هو الذي یقوم بتولي ولا
تقتضي قیام الدولة بالسهر على شؤون مواطنیها وأن تمثل المواطن بالعلاقات الخارجیة  
والزواج یعتبر من أكبر الصفقات الكبرى في حیاة الفتاة بإبرام اتفاق مع طرف خارجي عن 

شرعا وعرفا ومنطقا  الأسرة یلحق بها مباشرة بعد العقد ویصبح جزءاً منها، والولي هو المخول
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بین طرف من أطراف أسرته وتحت رئاسته من  اء الصبغة الشرعیة على هذا العقد المبرمبإضف
 جهة ورجل أجنبي عنها من جهة أخرى.  

وقد عرفت الجزائر فراغا قانونیا بعد الاستقلال في مجال الأحوال الشخصیة، خاصة فیما یتعلق 
مع  و أحكام الشریعة الإسلامیة لسد الفراغ الحاصل،بمسألة الزواج والطلاق، فكانت تطبق 

كي الذي یتلاءم وطبیعة لتعدد وتنوع المذاهب الفقهیة ارتأت الجزائر أن تأخذ بالمذهب الما
المجتمع الجزائري باعتباره من الشعوب المحافظة على القیم والأخلاق والأعراف المتشبعة من 

 روح الشریعة الإسلامیة الغراء.
ن مؤید ومعارض، وذلك بتأثیر من ذولایة من المسائل التي ثار فیه الجدال بیوتعتبر ال

 الاتفاقیات الدولیة والتیارات النسویة المنادیة بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات.
ولذلك فقبل التطرق إلى الولایة من وجهة نظر القانون كان لابد من الرجوع إلى أحكام الشریعة 

لتسلیط الضوء علیها من خلال تبیان ماهیتها وأحكامها ومشروعیتها، وهذا ما سیتم الإسلامیة 
 معالجته في الفصل الأول الذي سیتم تبیانه لاحقا.

ماهیة الولایة؟وما أساس وجودها وأهمیتها في عقد الزواج من  حولومن ذلك یثور التساؤل 
 منظور التشریع الإسلامي؟

سوف یتم عرض ماهیة الولایة في الزواج من خلال الفصل  وللإجابة على التساؤل المطروح
 الأول والذي ینطوي على مبحثین:

 المبحث الأول: مفهوم الولایة في الزواج.

 قه الإسلامي من الولي في عقد الزواج.موقف الف المبحث الثاني:
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 زواج ــــــــــــلــــــــة في ا وم الولایـــــــــمفه ث الأول:ــــــــــــالمبح
ن إانتقاداته فه و أخضعها لآرائه و لقد كانت الولایة من أهم الانشغالات التي تناولها الفق

 :إلى مطلبین قُسمهذا ما نتطرق إلیه في هذا المبحث الذي سْلم من ذلك،و یریف الولایة لم تع
 

 زواج :ــــــــــــة في الــــــــــــــف الولایـــــریــــــتع ب الأول :ــــــــالمطل
إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وما في عقد الزواج یجب أولا الرجوع  لتحدید مفهوم الولایة

 1تم كتابته من طرف الفقهاء في مسألة الولایة في الزواج :

 تعریف الولایة لغة و شرعا:
و ذلك باختلاف الفقهاء و یتأرجح  ،فیتعار لقد جاءت للولایة في عقد الزواج عدة       

 و هذا ما سنحاول التطرق إلیه . ،مفهومها بین المفهوم اللغوي و الاصطلاحي
 

 ة ـــــــة في اللغــــــــــــالولای :رع الأولــــــــالف
إذا ملك أمره وقال  ،ولي یقال: فلان ولي الشيء وعلیه الولایة یفتح الواو وكسرها مصدرها

مثل الإمارة والنقابة والولي من ولي أمر  سمالاوبكسر الواو الولایة بفتح الواو المصدر ،:سبویه
 غیر.

 :أحد معان ثلاثومعناها اللغوي 
 النصرة :قال تعالى:" ومالكم من دون االله من ولي ولا نصیر "  -
 ن كون الشخص ذا ولایة على شيء أن تكون له سلطة علیه.لأ السلطة: -
... ون أو معتوه،لأن من ولاه الشرع والقانون على قاصر أو مجنفیه تولي الأمر والتصرف -

 2مر التصرف في شؤونه.أ معناه أنه ولاه

وتكون الولایة بمعنى القرابة  والنصرة والمحبة فتأتي الواو مفتوحة وكسورة، وكلا المعنیین مراعى 
في الولایة، لأنها تحتاج من الولي إلى التدبیر والعمل... كما تحتاج إلى نصرة المولى علیه 

 3والنسب ودعامة قویة من دعائم تحقیق هذه النصرة. 
 

 .36، ص 2007، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الرابع، جوان المنتدى القانونيمجلة بوسطلة شهرزاد، 1 
 .14، الجزائر، ص 1982الأكحل بن حواء، نظریة الولایةفي الزواج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، سنة   2
 ن). س، ،دهاني بن عبد االله، (  3
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والولي ه وقمت علیه ودبرت شؤونه ونصرته من ولیت الشيء ولایتوتعرف الولایة أیضا أنها اسم 
ولي العقد الولي في لغة العرب القرب والدنو ،وولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته ویسمى مت

 1 ة من یلي عقد نكاحهاأفالیملل ولیه بالعدل " وولي المر :"ومنه قوله تعالى

 

 اـــــــــــــرعـــة شـــــــــــــالولای: انيــــــــــالث رعــــــــــــفال
 تلفت فیه تعاریف الفقهاء فبعضهم عرفها :، فقد اخمعناها الفقهيأما 

كبیر راشد على شخص قاصر تدبیر شؤونه الشخصیة والمالیة وبعضهم  بأنها قیام شخص
 عرفها بأنها :

 " القدرة على إنشاء العقد نافذا " -
 وبعضهم عرفها بقوله:  -
 القول على الغیر شاء أم أبى"" تنفیذ  -

 وهذا التعریف منتقد من ناحیتین :
 ناحیة أنه اقتصر على ذلك الأقوال دون الأفعال في الولایة . أولا :

هذه الناحیة یوجه أیضا  ثانیا :أنه عرف الولایة بیان حكمها وهو أمر تأباه التعارف والنقد من
 2الثاني.ریف إلى التع

 

الأمر یتضمن أوجه القرابة في الولایة  فیوجه إلیه النقد من ناحیة أنه لمأما التعریف الأول  -
،وهذا التعریف یمكن أن یكون عریف أخر للولایة لیسلم من النقدالذي یدعو إلى البحث عن ت

 كما یلي:
الولایة سلطة ثابتة لشخص بالغ تخوله لصاحبها إنشاء العقود والتصرفات الشرعیة النافذة  -

 وغیره.بالنسبة لنفسه 

بأنها سلطة شرعیة تخول لصاحبها إنشاء العقود والتصرفات وتنفیذها فإن  :اصطلاحاوتعرف 
ما إذا كانت أف في ماله فهي بذلك ولایة قاصرة كانت متعلقة بشؤونه كتزویجه لنفسه أو التصر 

 3متعلقة بشؤون غیره كأن یزوج ابنته أو یتصرف في ماله وأولاده فهي ولایة متعدیة.

 .156ص  ،2014یونیو   02: ، بتاریخ20بوكایس سمیة، مجلة الفقه والقانون،العدد 1 
 نفس المرجع السابق، ص هاني بن عبد االله 2 
 .40-39بوسطلة شهرزاد، نفس المرجع السابق، ص   3
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شراف على الشؤون الشخصیة للمرأة والولایة في الزواج تدخل ضمن الولایة على النفس وهي الإ
یعني أن ولایة الزواج هي أن یقدم شخص كبیر راشد عل تدبیر شؤون الزواج للمرأة  مما

 1المحتاجة لذلك.

 
 اــــــــهــــــیتــــروعــــــــة مشــــــب الثاني: أدلــــــالمطل

ع من أهمیة وما یترتب علیها من آثار في حیاة بنمن مشروعیة الولایة في النكاح تإن الحكمة 
الإنسان فمشروعیتها مستمدة من عنایة الإسلام بهذا العقد وصیانته ورفع مكانته ورعایة 
مقاصده ولذلك أصبحت أهمیة الولایة لها من الأهمیة البالغة في حیاة المسلمین على مختلف 

ذهب و أي المرأة  في عقد الزواج العصور و لقد وردت عدة نصوص شرعیة تدل على اعتبار ر 
 2.كثیر من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غیرها

هو  تعتبر شرط صحة في العقد كما أن العاقد ینعقد بعبارتها إذ أن الولایة وإلى أن الزواج لا -
 الإجماعلالة سواء من الكتاب أو السنة أو الولي واحتجوا بالعدید الأدلة الشرعیة القویة الد

 :أو المعقول وسیتم بیانها كالتالي

 
 رآنــــــــمن الق :رع الأولــــــــالف

 اتراضو لا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إذا أ/ قال تعالى :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ف -
زكى لكم وأطهر كم أخر ذلكان منكم یُؤمن باالله والیوم الآ بینهم بالمعروف ذلك یوعظ به من

 .232البقرة: الآیة  –یعلم وأنتم لا تعلمون"واالله 
فأن لو لم  ،لیل على أهمیة مركز الولي ووجودهوقد ذكر فیها الشافعي رحمه االله أن هذه الآیة د

 یكن له اعتبار لما كان لعضله معنى.
 المشركین حتى یُؤمنوا". اوقوله تعالى :"ولا تنكحو / ب -
یكونوا فقراء یغنهم االله الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن  ا" وانكحو :وقوله/ جـ -

  .32النور :الآیة  -واالله واسع علیم. ،من فضله
 253فانكحوهن بإذن أهلهن " النساء :الآیة  ...وقوله عزو وجل:"/ د -

 .40 -39بوسطلة شهرزاد ، نفس المرجع السابق ، ص  1 
 .156بوكایس سمیة، نفس المرجع السابق ، ص 2 
.40، ص مرجع سابق بوسطلة شهرزاد،  3 
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الآیتین الأولى والثانیة أن االله عز وجل قد خاطب بالنكاح الرجال  وجه الدلالة من هاتین
 وأضاف النكاح إلیهم فدل على أنهم یملكون مباشرة العقد ولیس النساء .

ى عدم جواز ل) أنها وردت في الإماء لكنها تعد دلیلا شرعیا عجــــووجه الدلالة في الآیة (
ذلك في تطبیق نفس الحكم الذي  یكون ما یمنع ، ومن الممكن أن لانكاحهن دون إذن أهلهن

 1ل غیر الإماء.یشم

 
 ة ــــــــــــــــــــ: من السنانيـــــــثـرع الــــــــالف

 " وشاهدي عدل قوله صلى االله علیه وسلم :"لا نكاح إلا بولي
،أنه ینفي وجود نكاح شرعي من دون ولي ،وإذا تم نكاح دون ولي فهو وجه الدلالة من الحدیث

 2،أي أنه باطل.لیس نكاح

"الأیم أحق بنفسها من ولیها وقوله صلى االله علیه وسلم بما رواه مسلم من حدیث ابن عباس 
 والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"
 تستأذن " :" لا تنكح الأیم حتى وما ورد في الصحیحین عن أبي هریرة

رسول االله تستأمر النساء في  : یاقالت: قلتُ  -رضي االله عنها –كما ما ورد عن عائشة 
فنهى أن تنُكح بدون  صماتها، إذنها فإن البكر تستأذن فتستحي قال: :نعم قلت أبضاعهن ؟قال:

 استأذانها"
ن حسین بن جریر عن أیوب عن ،عوحدیث أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده 

فذكرت أن أباها زوجها  -:تت  النبي صلى االله علیه وسلم:"أن جاریة أ،عن ابن عباسعكرمة
 وهي كارهة فخیرها النبي علیه الصلاة والسلام "

وما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس :"أن النبي صلى االله علیه وسلم،رد نكاح بكر وثیب 
كارهتان "وأخرج النسائي في سننه حدیث خنساء وفیه أنها كانت بكرا رواه هما أبوهما وهما حأنك
ك للنبي صلى االله :" أنكحني أبي وأنا بكر فشكوت ذلعبد االله بن یزید عن خنساء قالت عن

 3:لا تنكحها وهي كارهة"علیه وسلم فقال

طبعة  ، دار الحامد للنشر والتوزیع،أحكام الأسرة ( الزواج والطلاق)بین الحنفیة والشافعیةاسماعیل أبا بكر علي البامري،  1
 .117 -116،الأردن ، ص 2009

  2010 دار الكتاب الحدیث، سنة ،الضوابط الشرعیة والقانونیة للأنواع الحدیثة للزواج والطلاق ،أماني علي المتولي 2
 .43، ص مصر

 .37_36بوسطلة شهرزاد، نفس المرجع السابق، ص  3
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ابن أخیه لیرفع إن أبي زوجني من  :علیه وسلم فقالت جاءت للنبي صلى االلهوما روي أن فتاة 
أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء أن  فجعل الأمر إلیها فقالت: قال: بي خسیسته

 لیس إلى الآباء من الأمر شيء"
ومع كل ماتم عرضه من نصوص وأدلة شرعیة دلت في مجملها على أن لیس للولي لإجبار 

یدل على أن المرأة رضاها معتبر في  وهذا ،الزواج وعلى الاعتداد برأیهامن هي في ولایته على 
 1 عقد الزواج.

 

 ةــــــولایـــــام الــــــــأقس : الثــــــالثالمطلب 
 :لقد قسم الفقهاء الولایة في الزواج إلى قسمین أساسیین

  ارـــــــــــــاختیة ــــــــرع الأول : ولایــــــالف
الفقهاء فیمن  اختلفوقد و رضاه  اختیارهولى عنه بناء على و تعني حق الولي في تزویج الم

تثبت عند الحنفیة المبالغة ثیبا كانت أم بكرا و هي عند الشافعیة تثبت للثیب البالغة بینما جعلها 
 1.للثیب البالغة و للبكر المرشدة  الحنابلةالمالكیة و 

لا یشاركه الزواج على المولى علیه.و ا بإنشاء ،لأن الولي یستبد فیهعتبر ولایة كاملةالتي توهي 
لأن جمهور الفقهاء یرون  و ذلك ،و أما الولایة الثانیة،وهي تثبت على البالغة العاقلة ه أحد،فی

 بتوليو ینفرد هو الزوج  اختیاریشاركها ولیها في  بل لها أن تنفرد بإنشاء عقد زواجها، أنه لیس
 ولایة ،كما تسمى ،رالاختیاسمى هذه ولایة ك تلولذ ،معها على الزواج اتفاقهالصیغة بعد 

یشتركا و  في ذلك الوليرادتها مع إرادة أن تتلاقى إ، بل لابد ولأنه لیس له أن یجبرها الشركة،
أبو حنیفة یرى أن البالغة العاقلة، لیس لأحد علیها سلطان و  ،و یتولى هو الصیغة ،الاختیار في

ولذلك فقد أطلق ، بالنیابة عنها صیغة الزواج الوليولكن یستحب أن یتولى  في شأن زواجها،
 2.علیها الحنفیة اسم ولایة استحباب

 
 
 
 
 
 

 .37 -36ص  بوسطلة شهرزاد، مرجع سابق، 1
 .107، ص دار الفكر العربي،،(د، س، ن)، مصر ،الأحوال الشخصیةأبو زهرة، الإمام 2
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 ارـــــــــة الإجبــــــــولای اني:ـــــــرع الثـــــــــالف
هي التي ینفرد بها الولي بإنشاء عقد الزواج برضاه واختیاره ولذلك بتهمیش رأي المرأة كما 

وفي حالات نقص الأهلیة أو عیوبها من سفه یقررونها الحنفیة على الصغیرة وإن كانت ثیبا 
ترض على تصرف مولیه دون ،بحیث المولى علیه لا یعلعلة الصغروغفلة وجنون وغیر ذلك، 

 1وقد سماها الفقهاء ولایة إجبار أو ولایة حتم وإیجاب. ،أخد رأیه

 . أما عند المالكیة فتثبت للبكر البالغة ،رالصغ ولایة الإجبار عند الأحنافوعلة 
 

 .احـــــد النكــــلامي من الولي في عقــــه الإســـــوقف الفقــــــم :انيــــــثا ل المبحث
ي عقد النكاح بأغلب مذاهبها المتعددة في شرط الولي ف الإسلامیةلقد اختلف فقهاء الشریعة 

، فهناك من أجاز صحة هذا في مدى صحة الزواج بعبارة النساء، و ومدى ضرورة اشتراطه
أي أن المرأة لها كامل الحریة في أن تباشر عقد  یهعل بنشأته صحیحا لا غبارالعقد بعبارتهن 
 2.زواجها بنفسها 

خر في مدى صحة العقد بعبارة النساء وقالوا هناك فریق له رأي آ قبكس الرأي الساوعلى ع 
 لا یجوز لها أن تباشر عقد زواجها لا لنفسها ولا لغیرها. المرأة، وأن بعدم نفاذه أصلا

 بیانه : ومما سبق سنتعرض إلى آراء الفقهاء المتباینة ومناقشة أدلتهم كالأتي
 

 القائلین باشتراط الولي في الزواج وأدلتهم  :ولالمطلب الأ 
، فذهب الولي في عقد النكاح وعدم ركنیتهثبت الخلاف بین المذاهب الفقهیة بشأن ضرورة 

زواج أي جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى اعتبار الولي ركنا من أركان عقد ال
 یر شرط صحة في عقد النكاح.هذا الأخ واعتبروا، أن النكاح بدون ولي باطل

یرى جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى عدم جواز للمرأة تزویج نفسها ولا غیرها 
، أو مهما كانت صفتها سواء كان بموافقة ولیها أو بدون انت بكرا أم ثیبا شریفة أو دنیئةسواء أك

 3قال به الإمام ابن جزي، وهذا ما قبل الدخول وبعده موافقته فإن مآله الفسخ

 
 
 

 .41بوسطلة شهرزاد، نفس المرجع السابق،ص  1
 .113اسماعیل، أبا بكر علي المومني، نفس المرجع السابق، ص   2
 .77، ص 2011 سنة،، دار الجامعة الجدیدة، مصرقانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات أحمد شامي،3 
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 اب ـــــــــــ: أدلتهم من الكترع الأولــــــــالف
 مبینه اإذا تراضو ن فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن قوله تعالى :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجله

 .232البقرة:الآیة –بالمعروف"
حین انقضاء وتعالى الأولیاء عن عضلهن قصد الإضرار بهن االله سبحانه  ففي هذه الآیة نهى

ل دو  ،عدتهن من الرجوع إلى أزواجهن وحصل بینهم طلاق ورغبن في الرجوع إلیهم بعقد جدید
رع الحكیم من الأولیاء كان أمرهن بأیدیهن لما طلب الشا :" ولا تعضلوهن" إذا لوفي قوله تعالى

 النساء في تزویج أنفسهن.،فهذا دلیل على عدم حریة عدم المنع
 بقوله :" ولا تعضلوهن" أي أن المخاطب هنا هم الرجال ولیس النساء، ولذلك  ،تنقضي عدتهن

 یقال إلى غیره منعه منه بحیث أنه لا معنى لمنع غیره له. فمن كان أمره بیده لا
أن لیس  وجل دلالة على كتاب االله عز أبین آیة في الآیة:"هذه  -رحمه االله-قال الشافعي 

 للمرأة الحرة أن تنكح نفسها"
 لوالدلیل على أن الخطاب في قوله تعالى :" فلا تعضلوهن" مخاطبا بها الأولیاء في سبب نزو 

 الطبري، والقرطبي وغیرهم . كما قال بها ابن جریر الآیة
متزوجة من ابن عم لها جل كانت له أختا في لأ: أن هذه الآیة نزلت  -رحمه االله-قال جریر 

ا إیاه، ومنعها انقضت عدتها،ثم خطبها فأبى أخوها أن یزوجه قام بتطلیقها ولم یراجعها حتىف
 1، وقد اختلف أهل التأویل فیه فنزلت الآیة في شأنه.منه وهي راغبة به

تحت أبي البذاخ فطلقها هذا الأخیر المزني كانت أخته  فقال بعضهم أنه كان معقل ابن یسار
:وجهي : وقالأبى أخوها أن یزوجها إیاهثم جاء لیخطبها مرة ثانیة و  وتركها حتى انقضت عدتها

ل االله صلى االله علیه وسلم ، قال مقاتل فدعا رسو ك حرام أن تتزوجیه، فنزلت الآیةمن وجه
  .فقال: آمنت باالله وزوجتها منه ،،فقال: إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البذاخ معقلا

دلیلا على نهي الرجل من هي في ولایته بقصد الإضرار بها  وقال آخرون نزلت هذه الآیة
 2بعضلها عن الزواج.

الجزءالأول،السعودیة،ص ، 2002، مكتبة الملك فهد الوطنیة،الطبعة الأولى، الولایة في النكاحعوض بن رجاء العوفي،  1
69-70. 
 .21الأكحل بن حواء ، مرجع سابق ، ص  2
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یته في الزواج فهذه الآیة في نظر الجمهور تبین لنا مدى سلطة الولي على من هي تحت ولا
ففي هذه الآیة المولى علیها كان أخوها  ،، وحتى ولم یكن ولیها هو الأبحتى ولو كانت ثیبا
 ،لأنه لو لم یكن له اعتبار وسلطة قائمةسلطة الولي قائمة في حق مولیته نوبالرغم من ذلك فإ

لما استدعاه النبي صلى االله علیه وسلم وطلب منه ألا یمنع أخته من الرجوع إلى زوجها بعقد 
، خاصة وأن هذه الآیة نزلت لبیان حكم في ك لها حریة تزویج نفسها بمن ترغبجدید، وتر 

 ریع الإسلامي .شالت

:" ولا تعضلوهن" بمعناه الحبس والتضییق والمعنیین ملیهما في قوله والعضل بجعله إلى الأولیاء
 فیه من ضرر التضییق على مولیاتهم وارد فلما نهى الشارع الحكیم الأولیاء عن العضل لما 

 1دل على حق الأولیاء في ذلك فیما نهو عنه.

 یلي: بالآیة الكریمة على اشتراط الولایة في النكاح ما الاستدلالمما یستخلص من و 
:"فبلغن أجلهن" انقضاء العدة وسقوط حقه في إرجاع زوجته بدون _ أولا : المقصود بقوله تعالى

 :"دل سیاق الكلامین على افتراق البلوغین"كما قال الشافعي عقد جدید
 .وهذا المعنى كان الإجماع بین جل المفسرین

 هم سبب نزول الآیة.للیود مخاطب بقوله تعالى :"فلا تعضلوهن" هم أولیاء النساء_ ثانیا : ال
:'أن ینكحن أزوجهن" هن الذین كن في عصمتهن من صود بالأزواج في قوله تعالىق_ ثالثا:الم

لهن  اللواتيقبل وحصلت بینهما طلاق كما في سبب نزول الآیة، ولا یمنع أن یشمل الحكم 
 أزوجا أو سیكون لهن مستقبلا.

 الدلیل الثاني :

 -221یة : الآ البقرة- المشركین حتى یؤمنوا"  انكحو في قوله تعالى :"ولا تُ 
مولیاتهم إلى   نكاحإم بعدم همن الآیة :أن هذا الخطاب موجه إلى الأولیاء فنها الاستدلالوجه 

الكریمة دلت على أن  فالآیةللمسلمة ،المشركین حتى یؤمنوا، لما قد یلحق من ضرر جسیم 
نكاح للنساء لما خاطب الشارع لإلیس بأیدي النساء،ولو كان أمر االنكاح یقع بأیدي الرجال و 

نفسها من مشرك ،وإنما نهى من تزویج  المرأة على منع لم تدلفالآیة  ،دونهن الحكیم الأولیاء
 2 .عالأولیاء ونكاح المرأة من غیر مسلم غیر جائز بالإجما

 .21الأكحل بن حواء، نفس المرجع السابق، ص   1
 70-69-68عوض بن رجاء العوفي، نفس المرجع السابق، ص   2
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وقال ،" لا نكاح بدون ولي" :بالنص على أنوغیره أن الآیة دلیل وقد قال في شأنها القرطبي 
"ولا تنكحوا  :في النكاح تعقیبا على قوله تعالىالصنعاني في _سبل الكلام_ باستدلال الولایة 

 المشركین حتى یؤمنوا" الخطاب موجه للأولیاء بأن لا ینكحوا مولیتهم إلى المشركین.
في تولي النكاح لا  فالأمر للولي ،جواز زواج المسلمات من المشركین ومن المعلوم عدم

 للنساء.
والآیة خطاب لكافة المشركین المكلفین الذین خوطبوا بصدرها بقوله :"ولا تنكحوا المشركین حتى 

السلطان الذي لهم یكون سلطة الإنكاح الأولیاء أو عند عض والمراد بها الأولیاء الذین لهمیؤمن"
 فالسلطان ولي من لا ولي له". ایمثل الدولة بمقام الولي بدلیل قوله:"فإن اشتجرو 

قال محمد بن علي بن الحسین :النكاح  ،بالنص على أنه لا نكاح بدون ولي وهذه الآیة دلیل
 1.المشركین" وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغیر ولي اتنكحو  بولي في كتاب االله بقوله :"ولا

 : الدلیل الثالث
 قال تعالى:"وانكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم "

ودلالته على اشتراط الولایة في الزواج من  وانكحوا " المقصود به الأولیاء :فالخطاب في قوله
 عدة نواح :

 أن الخطاب موجه للأولیاء دون النساء.-
 فیدل ذلك على أنهم هم المكلفون.ومنها أن صیغة الأمر الدالة على الوجوب  -

عبیدهم و إمائهم ،مما یدل على أن إنكاح الحرائر إلى  وو منها: أن االله أمرهم بإنكاح نسائهم 
و أن إنكاح الأرقاء إلى أسیادهم ،ولذلك قال شیخ الإسلام إبن تیمیة رحمة االله علیه: "  الأولیاء،

 )2(الرقیق".فخاطب االله الرجال بإنكاح الأیامى كما خاطبهم بتزویج 
_ وقال تعالى في حكایة عن شعیب في قصة موسى علیهما السلام :"إني أرید أن أنكحك 

 إحدى ابنتي هاتین"
 النكاح یكون بید الرجال لا النساء.وهذه دلیل على أن 

على الفریق القائل بعدم  واستدل الجمهور باستدلالهم على وجوب شرط الولي في عقد النكاح
النكاح إلى المرأة دون الرجل في جل الآیات السابق ذكرها بضرورة  إسناد،والقائم على اشتراطه

 1وجود هذا الأخیر في العقد.

 .22الأكحل بن حواء، مرجع سابق، ص  1
 .84عوض بن رجاء العوفي ،مرجع سابق، ص 2 
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 : الدلیل الرابع
وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون "وإن طلقتم

أو یعفو الذي بیده عقد النكاح وأن تعفوا ذلك أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینكم إن االله بما 
 –237البقرة :الآیة –تعملون بصیر" 

یجوز النكاح  على أنه لا للدلالةوقد قال بموجبها الفخر الرازي :" للشافعي أن یتمسك بهذه الآیة 
، بدلیل إجماع جمهور المفسرین على أن المقصود بقوله :"أو یهفو الذي بیده عقدة بدون ولي

،لأنه لا سلطة له على إبرام عقد ولي واستدلال على أنه الزوج باطلالنكاح" هو الزوج أو ال
 ط لا غیر. صود هو الولي فققالم أنهنا یحمل على  فالاستدلاللذلك  الزواج

 الدلیل الخامس:
 إني أُرید أن أُنكحك إحدى ابنتي هاتین" :قوله تعالى

دون النساء والآیة الكریمة في قول نبي االله  الرجالولیاء النكاح للأمر الآیة دلیل على أن أ 
في شرعنا ت دلیل على نسخه لم یأوشرع ما قبلنا –رضي االله عنه  –ابنته موسىصالح مدین 

وهذه الآیة دلیلا قویا على أن الولایة في النكاح  ،ؤیدهجاء في شرعنا ما یؤكده ویإذا ما فكیف 
هي سنة السلف من الأنبیاء و الصالحین قبل بعثة نبینا الكریم عللیه أفضل الصلوات 

 2والتسلیم.
 

 نةــــــاني :أدلتهم من الســــــــــــلثا رعـــــــالف
الأساس بأدلة كثیرة سیقت من الفریق القائل بضرورة  إن اشتراط الولي من السنة النبویة هي

 اشتراط الولایة في النكاح نذكر من  بینها :

 : الدلیل الأول
 : الأیم أحق بنفسها من ولیها والبكر تستأذن وإذنها صماتها"قوله صلى االله علیه وسلم

وقد جعل  ،كانت أم ثیبا ووجه الدلالة من  الحدیث أن لفظ الأیم هي المرأة التي لا زوج لها بكرا
وحقها هي أحق وأولى   ،لي وهو مباشرة عقد الزواج برضاهاحق للو  ،الحق في الزواج حقین

 .24الأكحل بن حواء ، مرجع سابق ، ص  1
 88عوض بن رجاء العوفي ،مرجع سابق، ص  2
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من مهر ذلك إلا إذا زوجت نفسها بغیر رضاه، وبمهر أقل  من ولیها ولا یكون لها الحق في
 1 .المثل وكان الزوج غیر كفء

صلى االله علیه و سلم (أحق بنفسها) لیس  و لكن من الممكن أن یرد على هذا بأن معنى قوله
. فهناك الكثیر من الحالات التي من الممكن أن دون رضا الوليفقط في أن تتزوج  محصورا

، وكذا بحضور ولیها، كأن تباشر العقد بنفسها ه صلى االله علیه و سلم (أحق منه)یشملها قول
لتي ترجع ، وغیرها من الحالات ازوجها أو الإذنفي اختیار  وحقها، تحدید وقت و مكان العقد

 ، لا دلیل له و االله أعلم.وجیه قول الرسول لهذا المعنى فقط. فتمنفعتها الخالصة للمرأة
امرأة، بل یخص الثیب لا ل لا یشمل كفإن هذا الحكم  ولو سلمنا فرضا بصحة المعنى،

البكر تستأمر) فعلم أنه . ویؤد ذلك ما جاء في تتمة الحدیث (و لأن الأیم هنا هي الثیب،البكر
 2.أراد  الثیب إذ لیس هناك قسم ثالث

كما أن  ،لى اشتراط الولایةالنصوص التي دلت ع مع أن هذا الحدیث لا یتعارض مع محتوى
من حقه  وحقها أرجح ها الحق في تزویج نفسها،كما لللولي حق تزویج الثیب أن كم ،للولي

، ولما كان الحق في تزویج نفسها لم تجز الشریعة الإسلامیة الحق في بدلیل صیغة التفضیل
 3على الزواج إلا باستشارتها بدلیل كل النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة.إجبارها 

 : الدلیل الثاني
 4قوله صلى االله علیه وسلم :"لا نكاح إلا بولي"

ل عقد ا، الحدیث صریح على إبطالزواجحدیث على اشتراط الولي في من ال الاستدلالوجه 
، وما روي عن هذا الحدیث عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن الزواج بدون ولي

وقد ذكرها سعید ابن المسبب وعمر بن  _ رضي االله عنهم مسعود وابن عباس وأبي هریرة _
 5عبد العزیز وجابر بن زید ین سفیان الثوري والعدید من الفقهاء والمفسرین.

 

 

 

 .114اسماعیل أبا بكر علي البامري، ص  1
 .114اسماعیل أبا بكر علي البامري مرجع سابق ، ص   2
  2010الأولى، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة ة في فقه النكاحیالأحوال الشخص، اسماعیل نواهضة ومن معه3 

 108، ص الأردن
 .24الأكحل بن حواء ،نفس المرجع السابق، ص4 
 .77مرجع سابق، ص  ،أحمد شامي5 
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 عن أبي بردة قال علیه الصلاة والسلام :"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وفي روایة أخرى 
  غیرها بدون ولیهازویج نفسها ولالیس لها الحق في تجه الدلالة من الحدیث أن المرأة فو 

أي أنه باطل ولا ینتج آثاره ولا یبقى  ،يوالحدیث ینفي الصحة عن النكاح الذي أُبرم بدون ول
 أمامه إلا الفسخ.

 : الثالثل دلیال
اة إلى النبي صلى ما وراه عبد االله عن بُریدة ،عن عائشة _رضي االله عنها_ قالت : جاءت فت

ني ابن أخیه لیرفع بي _ زوج ونعم الأب هو إن أبي _ االله:: یا رسول فقالت :االله علیه وسلم
ولكن أردت أن تعلم النساء  ،أبي إني أجزت ما قد صنع :خسیسته قال: فجعل الأمر إلیها فقالت

 رواه الإمام أحمد والنسائي و الدار قطني _ –أن لیس للآباء من الأمر شيء"
أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر "ولكن  فإقرار النبي علیه الصلاة والسلام للفتاة

بل  ن بأیدیهن وهو حق ثبت لهن وحدهن ولیس لآبائهن فیه شيءهعلى أمر نكاح دلیل شيء"
 ة والحیاء وصونا لكرامة المرأة من حضور مجالس الرجال.مشهو مراعاة للح

 
 : الدلیل الرابع

:"أیما امرأة نكحت بغیر وسلم قال أن النبي صلى االله علیه_  رضي االله عنها حدیث عائشة _
بما استحل  ، فإن دخل بها فلها المهر، فنكاحها باطلفنكاحها باطل، فنكاحها باطلإذن ولیها 
 1بن ماجة_اداوود، و  وأبو رواه أحمد ،_ "سلطان ولي من لا ولي له ل،فإن اشتجروا فامن فرجها

، والحدیث هو حدیث مآله البطلانإذن ولیها أن نكاح المرأة بدون  الحدیثمن  لاستدلالاووجه 
 عام یشمل كل النساء دون استثناء بقوله علیه الصلاة والسلام:" أیما " .

زوج المرأة لنفسها  تأكید بطلانوتأكید النبي صلى االله علیه وسلم بلفظ" باطل " ثلاث مرات 
 2بدون ولیها وأن ولایة النكاح من حق ولیها .

 

 

 

 113 -112بن رجاء العوفي ، نفس المرجع السابق ،ص  عوض1 
 .114اسماعیل أبا بكر على البامري، نفس المرجع السابق، ص  2
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 : الدلیل الخامس
رسول االله صلى االله علیه وسلم لما خطب أم سلمة اعتذرت بأعذارها من جملتها أن  روي عن
قم یا عمر  ،لیس في أولیائك من لا یرضى بي :" فقال النبي صلى االله علیه وسلمغُیب  أولیائها

 .فزوج أمك من رسول االله"
م سلمة ولم یكن أولیائها ووجه الاستدلال من الحدیث أن الرسول علیه الصلاة والسلام تزوج ن أ

 حاضرین فدل على صحة النكاح دون ولي .
ة بكونه ولیا علیها والمردود على هذا الحدیث أن الرسول صلى االله علیه وسلم تزوج من أم سلم

الرسول علیه ولایة خصوصیة إلى  بالإضافة ،ولي له والسلطان ولي من لا ،كونه السلطان
 1على باقي المسلمین بدلیل قوله عز وجل :"النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم" الصلاة والسلام

 تي جاءت في الأثر نوجز بعض منها كما یلي:ومن الأدلة ال
قول اعقدوا فإن النساء لا الزواج وتخطب ثم ت كانت تحضر عائشة رضي االله عنها أن أولا:

 .یعقدن
وقال: لا  ،غیر ولیها زوجها وامرأةفرق بین رجل  ،أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه :ثانیا

 ة إلا بولي.تتزوج المرأ

 :وأما دلیلهم من العرف والعادة 
زوجت كما جرى التعامل به والسائد بین مختلف العرب في صدر الإسلام أنه لم یحدث وان 

 ، "والعادة محكمة" كما تقول القاعدة الفقهیة.امرأة نفسها بغیر إذن ولیها
جانب كل النصوص سواء كانت من الكتاب أو السنة هناك جانب یتعلق بطبیعة المرأة وإلى 

لى ما لا یحمد عقباه لشعور والعاطفة فقد تؤدي بنفسها عونفسیتها نظرا لما جبلت علیه من رقة ا
د تلحق بعائلتها وولیها من بزوجها من رجل قد تندم علیه مستقبلا من حیث لا ینفع ندم وما ق

له من الإدراك ما یمیز  الأخیرلكون هذا  لحة المرأة في ولایة ولیها علیهالك فأن مصلذ ،العار
 2.به شخصیة الرجال ومعرفتهم على حقیقتهم

 

 

 .114اسماعیل أبا بكر علي البامري، مرجع سابق ،1 
 .26الأكحل بن حواء، نفس المرجع السابق، ص  2
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أن فقهاء جملة من الأسباب من بینها  في اشتراط الولي من عدمه إلى ویرجع اختلاف العلماء
بدلیل الاختلاف  ل والشروط الواجب توفرها في العقد في المسائ اتفقوا دمانعالشریعة الإسلامیة 

عقد وإلا عد البكون لابد من وجود الولي في  ،بین الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة
العقد ومن جانب آخر من أركان عُد ركنا  الزواج باطلا بجانب كونه مما تتوقف علیه حقیقته

 1وبالتالي یجوز للمرأة أن تبُاشر عقد زواجها بنفسها.الحنفیة الذین لم یعدوه ركنا في الزواج 

 

 المطلب الثاني :أدلة القائلین بعدم اشتراط الولي في الزواج وأدلتهم 
لقد جاء الحنفیة بنقیض ماجاء به الجمهور موقفهم وأدلتهم كما سبق ذكره فأجاز الحنفیة أن 

المرأة مباشرة عقد  وحتى تزویج غیرها، لكنهم وضعوا شروطا لكي تستطیع تزوج المرأة نفسها
ث هذه الشروط تكون واجبة لصحة العقد ومن بین تلك الشروط أن یكون یبح ،زواجها بنفسها

، فإذا لم تتوفر لبالإضافة إلى أن لا تُزوج نفسها بمهر أقل من مهر المث ،الزوج كفئا للزوجة
 2.وهذا ما جاء به الزهري  ،على الزواج عتراضالاز للولي هذه الشروط جا

فریق الحنفیة في رأیهم إلى أن الولایة على النفس والمال تثبت للشخص البالغ العاقل واستناد 
 تعتبر صحیحة، فكل العقود التي یبرمها كلا الطرفین الأهلیة سواء أكان رجلا أم امرأةوالكامل 

، فالمرأة البالغة ولا تتوقف على إجازة أحد ونافذة ما دامت مستكملة لكل شروطها الشرعیة
یكون الزوج غیر  ، بشرط أن لاها أن تزوج نفسها  بكامل إرادتهاالراشدة الكاملة الأهلیة عندهم ل

، ولا یجوز لغیر ولیها العاصب الاعتراض عن كفء أو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل
 إذا لم تتوفر هذه الشروط. الزواج

: ما الحكم إذا زوجت المرأة نفسها بدون توفر الشروط المنصوص نا یطرح التساؤل التاليوه
 علیها وكان ولیها معترضا على الزواج؟

 اختلف فقهاء الحنفیة في حكم العقد ویظهر احتمالین : وللإجابة على التساؤل المطروح 
 أ/ العقد نافذ والزواج صحیح.

، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزیع، كلیة الشریعة، جامعة الأزهر  فقه النساء في الخطبة والزواجمحمد رأفت عثمان،  1
 مصر.

 .79أحمد شامي ، مرجع سابق ، ص  2
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 1.ب/ الزواج غیر صحیح والعقد باطل 

ضرر الذي یلحق بهم من العار من حق الأولیاء دفعا لل ،وأبو یوسف أن الكفاءةفعند الحنفیة 
ذا لكن فإن العقد یعتبر صحیحا وناف ،ذا كان مرها أقل من مهر المثل وكان الغبن فاحشاأما إ

م یظهر علیها حملا ظاهرا ل ما الاعتراض، إذا یمكن لهذا الأخیر یظل غیر ملزم في حق الولي
  اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ العقدالزوج لمهر المثل یبقى للولي حق فعدم إكمال  ،أو تلد

في حالة عدم رضا الولي نظرا لغیاب فأغلب على رأي الحنفیة والمفتى به عدم لزوم العقد 
 2 الشروط السالفة الذكر.

 نو دة إلى أنه یجوز للمرأة بأن تزوج نفسها بدون حضور ولیها وقد ذهب فریق الحنفیة والجعفری
 3الحاجة إلیه.

من الكتاب والسنة والمعقول قد استدل فریق الحنفیة إلى جملة من البراهین والدلائل الشرعیة و
 وهي مبینة كالآتي:

 ابــــــــــهم من الكتـــــرع الأول : أدلتـــــــالف

إلى فاعله والتصرف إلى من أسندت النكاح إلى النساء كإسناد الفعل  فهناك العدید من الآیات
، كما أنها أكدت على الولي ونهته أن یمنعها من حقها ولو كان ذلك غیر مباح وغیر یباشره

 صحیح لما نهى الشارع الحكیم الولي عن منها منه.
 :الدلیل الأول

بینهُم  افلا تَعضُلوهُنَ أن یَنكحنَ أزواجَهُنَ إذا تَرَاضَو وإذا طَلقتُم النساءَ فبَلغنَ أَجَلهُنَ :" قال تعالى
لكم واالله  خر ذلك أزكى لكم وأطهرُ باالله والیوم الآ بالمعرف ذاك یُوعَظ به من كان منكم یُؤمنُ 

 4-230البقرة  -"وأَنتُم لا تَعلمون یعلمُ 

 

 ، دار الهدى للطباعةوالخاصة وأثرهما في التشریع الإسلاميالأهلیة وعوراضها والولایة العامة جمعة سمحان الهلباوي،   1
 .72والنشر والتوزیع، (د،س،ن)،الجزائر، ص 

 .72-71ص ، جمعة سمحان الهلباوي 2
 2004كلیة القانون، طبعة  ،، جامعة السلیمانیةالوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة العراقي، فاروق عبد االله كریم 3 

 .88، ص العراق
 ن). د،(د، ط)،(د،  ،عقد الزواج أركانه وشروطه وصحته في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان4 
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تمنعوهن ولا تضیقوا علیهن  معناه لا :"فلا تعضلوهن"ال أبو بكر الحصحاص : قوله تعالىفقد ق
جواز تزویج المرأة لنفسها من غیر ولیها كما نهى الشارع  ، وقد دلت هذه الآیةزویجفي الت

 بین أزواجهن. االحكیم عن عضلهن إذا تراضو 
 وجعل النكاح بأیدیهن لأنهن هن محل وسبب النكاح.

بإذنها فهي لا تتعدى الحالتین كما أن هناك وجه آخر هو أن المرأة البالغ الحرة لا تتزوج إلا 
ن لیس كر في فالظاهر في أقوال العلماء أ، أما الب، فالثیب لا تنكح إلا بإذنهابا أو بكراغما ثی

اج إلا كان ولیها أبوها أو جدها، وهذه الحالة هي مستثناة في حدیث لأحد إجبارها على الزو 
 آخر.
فیه إثبات إلى حقهم في الولایة علیهن  ستدلال بمنع الأولیاء من عضل من هن في ولایتهنوالا

سبب  وجاء ،في الآیة أكثر من معنىوولایة الولي مصلحة ونظر فلو احتمل العضل  لا نفیها،
 1نزول الآیة مبینا وجاء سبب نزول الآیة أن المراد أحدهما وجب اعتماده وترك ما خالفه.

 الدلیل الثاني : 
حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح علیهما  قال تعالى:"فإن طلقها فلا تحل له من بعد

 -230البقرة :الآیة -أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود االله وتلك حدود االله یبینها لقوم یعلمون" 
 ستدلال بهذه الآیة یظهر من خلال وجهین :ووجه الا

 أ/ إضافة النكاح إلى المرأة في قوله :"تنكح".
 2بدون ذكر الولي. ب/ نسب التراجع إلى الزوجین

 : الدلیل الرابع
 ون خبیر"أنفسهن بالمعروف واالله بما تعلم قوله تعالى :" فلا جناح علیكم فیما فعلن في

 .-234البقرة: الآیة  -
ث علیهن فیما یفعلنه في أنفسهن بهذه الآیة أنها تضمنت النهي عن التری الاستدلالووجه  -

 3.ون إذن أولیائهن والمقصود هنا هو النكاح بد
 :الدلیل الخامس

 .158-157عوض بن رجاء العوفي، مرجع سابق ،ص  1
 .29الأكحل بن حواء ، مرجع سابق ، ص 2 
 .166-185عوض بن رجاء العوفي، نفس المرجع السابق، ص ص .3 
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ها خالصة لك من دون حامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن یستنك"...و قال تعالى :
 -50الأحزاب : الآیة  –"...المؤمنین

 نص على ذلك هيانعقاد عقد الزواج بلفظ المرأة و  هذه الآیة اعتبارها دلیلا علىوجاء في 
وظاهر  نفسها للنبي صلى االله علیه وسلم وذلك لو لم تكن تملك عقد النكاح لما ملكت أن تهب 

 .الآیة أن هبتها لم تتوقف على إجازة ولیها 
 وقد ظهر ثلاث أقوال في هذه الآیة :

لا تعتبر دلیلا على صحة إنكاح المرأة لنفسها لغیر رسول االله ،وكون النكاح من  :القول الأول
 من خصائصه صلى االله علیه وسلم وهو المشهر بین مذهب جمهور الفقهاء .دون ولي 

ها ح:"إن أراد النبي أن یستنكهفلا ذكر فیه لإسقاط الولي ویدل ذلك قول وأما القول الثاني والثالث
وهذا دلیل على أن المرأة المؤمنة لا تحل للنبي بمرد أنها وهبت نفسها له وإنما الأمر متروك " 

، أي أن المقصود ا وإلا ترك فیكون النكاح مستأنفاإن أراد أن یتزوجه صلاة والسلامله علیه ال
 1من الهبة هو سقوط الصداق الذي هو خالص للمرأة .

 ةـــــــــهم من السنـــــأدلت اني :ـــــرع الثـــــــــــالف
 الدلیل الأول :

الأیم  و "  "الأیم أحق بنفسها من ولیهاما رواه ابن عباس عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : 
، وهذا أصح من الأحادیث التي استدل بها الفریق زوج لها سواء أكانت ثیبا أم بكراهي التي لا 

 2الآخر المخالف .

 الزیلعي : أن الشرع شارك بینها وبین الولي ثم قدمها (أحق) والعقد صحیح.قال 
المرأة بإنكاح نفسها بدون إذن ولیها لكنه یبقى صحة كما أن بعض من الفقهاء قالوا على أحقیة 

 وهذا ما ذهب إلیه أبو ثور. نكاحها أو بطلانه موقوف على إجازته .
 وجه الدلالة :

قالوا أن النبي صلى االله علیه وسلم قسم النساء إلى بكر وثیب وخص الثیب بأنها هي أحق  
 بنفسها من ولیها .

 .166-165، السابقرجاء العوفي، نفس المرجع عوض بن 1 
 .129، الأردن، ص ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیعفقه الأحوال الشخصیة، محمود محمد حمودة ومن معه2 
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 :" والبكره علیه الصلاة والسلاملحدیث بدلیل قولرض لبأنه معا الاستدلالعن هذا وأجیب 
عن طریق ولیها سواء استأذنها في ، فالثیب تخطب  بنفسها مناف للإجبار أذانالإست وتستأذن"

 برام العقد أم لا.إ
یقول ابن حزم : الدلیل على إجازة النكاح للبنت الصغیرة البكر أنهم استدلوا بإنكاح أبو بكر 

 1.الصدیق للنبي صلى االله علیه وسلم من عائشة _رضي االله عنها_ وهي بنت سبع سنین 
لا یكون إلا للبالغ العاقل بدلیل قوله علیه الصلاة والسلام :"رُفع  أذانالإستویضیف ابن حزم أن 

 2.یفیق والنائم حتى یستیقظ" ثلاث الصبي حتى یبلغ والمجنون حتىالقلم عن 

 لم :" الثیب أحق بنفسها من ولیهاواستدلال أبو بكر الصدیق بحدیث النبي صلى االله علیه وس
 : جزها كالآتيوالبكر تستأذن ..." یظهر من عدة أوجه نو 

والكلمة إذنها ورضاها،إلا ب ةالأخیر  : الثیب أحق من ولیها، فلا یجوز تزویج هذهالأولالوجه _ 
 ، وهذا الحدیث عام.عامة تعني الكبیر والصغیرة 

 ین :حزم إلى حكم البكر فقسمه إلى جزأ :انتقل ابن_ الوجه الثاني
 یجوز إجبارها على الزواج.أ/ البكر الكبیرة حكمها حكم الكبیرة أي أنها لا 

غیرة لا ، والبكر الصسواء كانت كبیرة أو صغیرةفالحدیث یشمل البكر  ،ب/ البكر الصغیرة
، بدلیل ما جاء في السنة النبویة الشریفة من السنة الفعلیة وهو زواج تستأذن لكونها غیر بالغة

 وهي صغیرة. -رضي االله عنها-النبي صلى االله علیه وسلم من عائشة ام المؤمنین
نها أبوها" الحدیث یخص "یستأذ :ن حزم بقوله علیه الصلاة والسلاماستدلال اب :_ الوجه الثالث

فیجوز ، أما في ما یخص الصغیرة خصیصه فلأب یستأذن البكر الكبیرة، ولا یجوز تالأب وحده
 3إجبارها على النكاح.

 : الدلیل الثاني

فعندما بعث إلیها یخطبها لنفسه قالت:" لیس أحد  من أم سلمة علیه الصلاة والسلامزواج النبي 
:لیس أمح من أولیائك شاهد ولا غائب ل رسول االله علیه الصلاة والسلاممن أولیائي شاهدا فقا

 یكره"

دار قندیل للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى  ،أحكام الزواج والطلاق في فقه الإمام الظاهريمصطفى أمین، حیدر الأتروشي،   1
 96-95-94-93، الأردن، ص 2010سنة 
، الطبعة الأولى  زیعوالتو  دار قندیل للنشر ،أحكام الزواج والطلاق في فقه الإمام الظاهريمصطفى أمین حیدر الأتروشي، 2 

 .95-94-93، الأردن، 2010
 .100، ص مصطفى أمین حیدر الأتروشي، نفس المرجع السابق3 
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عقد الزواج هذا من جهة ودل  بهذا الحدیث دل على عدم حضور أولیاء أم سلمة  فالاستدلال
بوجود الكفاءة ، بالإضافة إلى أن العقد صحیح منتج  الاعتراض نه لا یجوز للأولیاء حقعلى أ

 1الولي. لآثاره  ولا یتوقف على إجازة

: "یا عمر قم فزوج أمك رسول االله"  لابنها،أما ما رُوي بزیادة قوله وهذا ما جاء في هذا الحدیث
لأن عمر ابنها ، زوج أمك" فهو غیر ثابتلعمر: "قم یا غلام ف -علیه الصلاة والسلام–أو قوله 

 .كان صغیر السن ولیس أهلا للتصرف عندما تزوج رسول االله صلى االله علیه وسلم من أمه
"أن أباها زوجها وهي ثیب فكرهت ذلك  :بحدیث خنساء بنت خزام الأنصاریة واستدلوا :ثالثا

 فأتت رسول االله علیه الصلاة والسلام فرد نكاحه.
ول االله علیه الصلاة والسلام في نكاح ابنته لما رد رس لولي أمر:أنه لو كان لالاستدلالووجه 

بابا في صحیحه  -رحمه االله–نكاحه، وهذا دلیل صحة النكاح بعبارة النساء وقد عقد البخاري 
 سماه :"باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود"

 2 وعلق علیه بن حجر بقوله :"هكذا أطلق ، فشمل البكر والثیب"
 : لا، وقال أبو یوسف ومحمدواج المرأة الحرة البالغة برضاهامختصر القدوري ینعقد ز  وجاء في

، ولا یجوز للولي إجبارها على النكاح فإذا سكتت أو أشارت بإیمائها بعدم ینعقد إلا بولي
 وإذا أبت لم یزوجها.اعتراضها 

 عن أبي یوسف أكد على قول أبي حنیفة وصرح في الهدایة :
 : لا فرق بین الكفء وغیر الكفء ، ثم قال ویروي رجوع محمد إلى قولهماالروایةبأن ظاهر 

وقال في المبسوط روى الحسن عن  .فءعلى الزواج إذا كان الزواج غیر ك الاعتراضوللولي 
 .أهل الفتوى وهذا القول هو المعتمد عند  ها بطل النكاح.ي حنیفة إن كان الزوج غیر كفئاً لأب

ینعقد نكاح المرأة الحرة البالغة برضاها ولو بدون ولي بكرا  :لمبتدى و الهدایةي بدایة اوجاء ف
 حنیفة وأبي یوسف _رحمهما االله_. وذلك عند أبي كانت أم ثیبا

التبذل  ، صونا لها عنللمرأة أن تكل عقد زواجها لولیها:أنه یستحب ویرى أبو حنیفة وأبو یوسف
 3، كما أنه لیسنب عنهاامجالس الرجال الأجإذا تولت هي عقد زواجها بنفسها وحضور 

 2011بعة الأولى، ، الطدار الثقافة للنشر والتوزیع ،الولایة في النكاح في الشریعة الإسلامیة، نضال محمد أبو سنینة1 
 .154-153الأردن، ص 

 .153نضال  محمد أبو سنینة، نفس المرجع السابق، ص   2
 .156،الأردن، ص  2009 سنة،الطبعة الأولى ،، دار الثقافة للنشر والتوزیعالأحوال الشخصیةأحمد محمد علي داود، 3 
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 ولم یقل مهرها عن مهر المثل. إذا زوجت نفسها من كفء الاعتراضالعاصب الحق في  لولیها
عدم صحة الزواج الشروط ووقع النكاح فالمروي عن أبو حنیفة وأبو یوسف ب فإذا لم تتوفر هذه

یتقدم إلى القاضي  بأن الاعتراض، وفي روایة أخرى أن للولي الحق في سدا لباب الخصومة
 1تحمل حملا ظاهرا أو تلد من ، دفعا لما قد یلحق به من عار بشرط أن لا ویطلب التفریق

 حمایة وصونا لنسب الولد. الاعتراض، أما بعد ذلك فإنه یسقط حق الولي في زوجها
إلى مهر مثیلاتها فإذا كان الزوج كفئاً وكان مهرها أقل من مهر المثل فإذا قبل الزوج إكماله 

 من ولیها العاصب الاعتراضا كان وإذا رفض رُفع الأمر للقاضي للفسخ العقد إذ ،العقد لازم
أو واء كان الزوج كفئاً أم لم یكن على نكاحها س الاعتراضأما إذا كان غیر ذلك فلا یحق لأحد 

لا یلحق بغیر ولیها العار ، هنا الأمر لها وحدها ولا حق لأحد علیها لأن بمهر المثل أو دونه
 2.ما ما یخص مهرها فبتنازلها علیه هو حق لها وحدهاأ، العاصب

 لاف:ـــــــــذا الخــــــــــرة هـــــــــثم
 تكمن ثمرة الخلاف من الناحیة العملیة:

في حال إذا زوجت المرأة نفسها وكان الزوج كفئا ولم یكن المهر أقل من مهر المثل، ثم توفي  
 رثان أم لا؟اهذا الزوج قبل اللجوء إلى القضاء... فهل یتو 

یختلف بحسب وجهة نظر كل فقیه من الفقهاء، وبحسب التباین الحاصل بین  الاختلاففهنا 
 الروایات المساقة.
ى رأي الحنفیة فإنهما أقرا بتوارثهما، لأن الموضوع هو كونها زوجت نفسها من إذا ألقینا نظرة عل

 .الاعتراضكفء، فهنا لیس للولي حق 
بالمقابل ونقلا عن روایة أبي یوسف أنهما یتوارثان أیضا، لأن العقد بحسب هذه الروایة منعقد 

 الضرر بكونها زوجت نفسها بكفء. لانتفاءولیس للولي فسخه، 
ء في روایة محمد، فإنهما لا یتوارثان، لأن العقد في نظر هذه الروایة موقوف على جا أما ما

 إجازة الولي، والعقد الموقوف لا یجري فیه التوارث.
في حال إعداد تشریع بخصوص هذا  إتباعهافالسؤال المطروح أي من هذه الروایات یجدر 

 ؟إتباعهاحال الفتوى فأي فتوى وجب الموضوع، وفي 

 .153نضال أبو سنینة، المرجع السابق، ص   1
 .519لبنان، ص  ،2008، طبعة الجزء الثاني ،ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دافقه السنة، سید سابق  2
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جانب مذهب الجمهور ومذهب الحنفیة بشأن اشتراط الولي في عقد الزواج وما یترتب وإلى 
 علیه القول بضرورة اشتراطه من عدمه من نتائج.

وحسب وجهة نظري فإنه  كما أنه یوجد مذهب ثالث هو مذهب أبي ثور من الشافیة ومن معه،
 اج تكون ولایة شركة بالنسبة زو الراجح من غیره، بحیث أنهم قالوا بأن الولایة في الهو المذهب 

 1 ة البالغة العاقلة وبعد ذلك للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها.للمرأ
ولیها، هذا الرأي  استأذانوهذا الرأي یقول بجواز العقد بصیغة المرأة لإنشاء العقد لكن وجب 

 2وفق بین كلا الرأیین للمذهبین السالفي الذكر، من ناحیة مشاركة المرأة في اختیار زوجها.
الولي  إشراكعقد الزواج تدل على مراعاة  إنشاءوحجتهم في ذلك أن الأدلة التي اجتهدت بشأن 

 الزواج  عقدعدم جواز  الزوج صراحة، ولم ترد هذه النصوص قصد النص على اختیارفي 
عبارة المرأة، بدلیل قوله علیه الصلاة والسلام:"أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها ب

لا أن صیغتها ولیها  استئذانم دهو ع إنمابطلان العقد  علةباطل..." فظاهر ومفاد الحدیث أن 
 لا تصلح لإنشاء عقد الزواج.

 ةـــــــــالإسلامی ةــــــفي الشریع روط الوليــــــ: ش المطلب الثالث
لم یحدد المشرع الجزائري الشروط التى یجب أن تتوافر في الولي ولهذا یجب الرجوع إلى ما 

 .من قانون الأسرة 222حدده فقهاء الشریعة الإسلامیة وفقا لنص المادة 
التشریع الإسلامي بتناوله لموضوع الولي فإنه لم یغفل على التطرق إلى الشروط التي ینبغي و 

 3توفرها في الولي والتي بغیابها قد تخل بالمعنى الحقیقي لغرض الولایة في النكاح .

فلكي تثبت الولایة في حق الولي على مولیته في عقد النكاح لابد من أن تتوفر فیه جملة من 
وطا لم ي.لكن هناك من الفقهاء من وضع شر الشروط الجوهریة، وقد نص علیها الفقه الإسلام

 من الفقهاء لذلك نجد أنهم اختلفوا في بعض الشروط واختلفوا فیغیرها.یطلبها غیره 
 / أن یكون كامل الأهلیة: وتتحقق عند الفقهاء بشروط وهي :_ البلوغ   _ والعقل  _ والحریة.أ

 .39-38الأكحل بن حواء، مرجع سابق، ص   1
 .40-39-38الأكحل بن حواء، نفس المرجع السابق، ص   2
  2003، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأسرة والمقترحات البدیلةقانون الشیخ شمس الدین، 3 

 .90الجزائر، ص 
  2010میة للنشر والتوزیع، طبعة ، دار الیازوردي العلدور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصیة، محمد خضر قادر 3

 .192_191، ص الأردن
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، أو من كان لدیه عارض من عوارض كان غیر بالغه الولایة حتى ولو فالصبي لا تثبت علی
 أو غفلة أو عته ...إلخ. الأهلیة سواء لسفه أو جنون

 نفسه ومن باب، فالقاصر لیس له ولایة على ودةة للحریة فهي في زمانا غیر موجبأما بالنس
 أولى لیس له ولایة على غیره.

، فلو كان للفتاة أخا لمسلم لا تثبت ولایته على المسلمفغیر ا :/ اتحاد الدین بین الولي ومولیتهب
 3لأخیها المسلم .مسلما وآخر مسیحیا فالولایة 

 
 ا ـــــــــــروط المتفق علیهــــ: الش رع الأولـــــــــالف

 لقد اتفق الفقهاء على ضرورة توفر جملة من الشروط والأتي بیانها كالتالي :
 أن یكون كامل الأهلیة: وتتحقق عند الفقهاء بشروط وهي :_ البلوغ   _ والعقل  _ والحریة. أ/

، أو من كان لدیه عارض من عوارض الولایة حتى ولو  كان غیر بالغه فالصبي لا تثبت علی
 .الأهلیة سواء لسفه أو جنون أو غفلة أو عته ...إلخ

أما فیما یخص الولایة العامة فإن الفقهاء لم یشترطوا اتحاد الدین فیها فالحاكم سواء كان مسلما 
 1من لا ولي له.، فهو ولي ولایة على المواطنین داخل دولته أو غیر مسلم له

 هاــــتلف فیــروط المخــــــ: الش انيــــرع الثــــــالف

فالبعض الولي وذلك على مختلف مذاهبها  اختلف الفقهاء في بعض الشروط الواجب توفرها في
 ، والبعض الآخر نفوها ونذكر من بینها :لفقهاء وافق غیره على بعض الشروطمن ا

اشتراطها هم فقهاء الجمهور الذین أبطلوا تولي المرأة العقد بنفسها ومن أ/ الذكورة: والذین قاموا ب
والذین قالوا  عكس فقهاء الحنفیة الذین أجازوا للمرأة تزویج نفسها بإرادتها،، باب أولى غیرها

 شدة عندهم لها ولایة تزویج نفسهافالمرأة البالغة الرا ،الذكورة لیست شرط في ثبوت الولایة
 وغیرها.
یة بدیل ما رُوي ، فالفاسق عندهم لیس له ولاوالتي اشترطها الشافعیة وفریق الحنفیة عدالة:ب/ ال

 :"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل."ل رسوله االله صلى االله علیه وسلم: قاعن ابن عباس قال
 جاء في المنهاج ومغني یجوز للفاسق ولایة التزویج لأن الفسق لم یمنعوا من التزویج في عصر

با أو ، وفریق من الشافعیة لا تثبت إن كان أعیة لا یجوز للفاسق أن یكون ولیامذهب الشافوفي 
 1جدا فغیرهما فهي غیر لازمة.

 .192-191مرجع السابق، ص محمد خضر قادر، نفس ال 1
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وفي ذلك روایتان  ،فقه الحنابلة أنه یشترط في الولي سبعة شروط  من بینها العدالة كما جاء في
:"لا صلى االله علیه وسلم ال رسول االله: قروي عن جابر قال وفي ذلك ما ،إحداهما هي شرط

 ولأنها ولایة نظریة ولا استبداد للفاسق فیها. نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"،
أنه سأل أحمد إذا تزوج بولي  :، وقال ابن قدامة في المغنيرطالروایة الأخرى لیست شأما 

 2فاسق وشاهدي عدل فالنكاح صحیح  وهذا ظاهر كلام الخرقي وهذا ما وافق به مالك 
 وأبا حنیفة وقول من أقوال الشافعي .

 لفاسق لأن یزوج ابنته الصغیرة.شرط لثبوت الولایة عند الحنفیة فاوالعدالة لیست ب
وبالمقابل لا  وزاد الشافعیة والمالكیة والحنابلة شرط الرشد ذلك لأن السفیه لا ولایة له على نفسه

ن الحجر لا ذلإ، ومنهم من قال یجوز له أن یكون ولیا وحتى ولو حُجر علیه ولایة له على غیره
ابلة الرشد كما اشترط الحن لا غیر. ما خوفا على عدم تبدید أمواله فقط، وإنینفي علیه الولایة

 .والمقصود بها هو الكفء
منهاج وأضاف الشافعیة شرط آخر وهو عدم اختلال النظر بهرم أو خبل وهذا ما جاء به في ال

لأنه یعجز عن  ولا فرق بین العارض أو الأصلي ذلك ،لا ولایة لمختل النظر بهرم أو خبل
 ، كما له معنى آخر وهو السلامة من الأمراض.اختار الزوج الكفء

حرام لحج أو عمرة في حال وهناك شرط آخر عند المالكیة والشافعیة والحنابلة وهو عدم الإ
الزوج والزوجة  :بیر في فقه المالكیة یمنع من ذلكوالشرح الكخلیل وجاء في مختصر  .التزویج

 3.وولیها فإذا وقع فمآله الفسخ 

على عاتقه أن یكون أهلا  لمسؤولیة التياوبصف عامة یشترط في الولي لكي یُؤدي هذه 
 4الشروط لا یعتد بوجوده وولایته. ، بحیث إذا تخلف شرط من هذهللولایة

؟وما الواجبات التي تقع علیهم على أساس لحاح من هم الأولیاءنفسه بإ الذي یطرحوالسؤال 
 ولایتهم في التزویج ؟

 .176-175أحمد محمد علي داود ، مرجع سابق ،  1
 .177_176-175أحمد محمد علي داود، نفس المرجع السابق، ص   2
 .519سید سابق، نفس المرجع السابق، ص 3 
 .129، صحمود محمد حمودة ومحمد مطلق عساف، مرجع سابقم 4
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هم ولایة ، واللیث والشافعي إلى أن الأولیاء الذین للقد ذهب جمهور العلماء، منهم مالك والثوري
م ولا لأي أحد من ذوي الأرحام ، ولا الأخ لأس للخال ولا الإخوة، ولیالتزویج هم العصبات فقط

 ولایة .
ولیس لأي ولي بل  د بعبارة النساء إذ لابد من الوليهب الشافعي إلى أن النكاح لا ینعقذو 

، ثم الولي د ولي قریب فبعبارة الولي البعید، فإذا لم یوجبعبارتههو الذي یوقعه القریب فقط 
 .ولي له السلطان باعتباره ولي من لا

ندیة ، وقد أضاف صاحب الروضة المن الأقاربیة تكون لغیر العصبة أما أبي حنیفة أن الولا
 1:"الذي ینبغي علیه التعویل علیه عنديتحقیق في هذا الموضوع بقوله

حقهم الغضاضة إذا تزوجت الذین تل،ن الأولیاء هم قرابة المرأة :الأدنى فالأدنىهو أن یقال :"لأ 
 المزوج لها غیرهم". ،وكانبغیر كفء

كابن  وذوي الأرحام، ومثاله الأخ لأم یوجد في ذوي السهامبل عنى لا یخص العصبات موهذا ال
 وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها في بني الأعمام ونحوهم،  فلا وجه لتخصیص البنت،

 2الولایة في العصبات فقط ولا یجوز حصرها في من یرث فقط .

م الأم لأب ثم للبنت كما أن أبو حنیفة أضاف أنه إذا فقدت العصبات انتقل الولایة إلى الأم ث
... وهكذا فإذا فقدوا فالولایة تنتقل الابن، فبنت ابن كانت أمها مجنونة ثم لبنت البنت إذا

للسلطان وحجته في ذلك أن الولایة مستحقة باعتبار الشفقة وهي موجودة فثبتت لهم ولایة 
باعتبار عصبات كما في المیراث بتقدیم  م، وقد قدمت قرابة الأب على قرابة الألتزویجا

 3العصبات على ذوي الأرحام في المیراث.
فإن التشریع الإسلامي بإعطائه للولي هذا الحق بالمقابل أوجب أما فیما یخص واجبات الولي 

 :ات تجاه مولیته نوجزها في ما یليعلیه بجملة من الواجب
 ووافقت علیه. یجب أن یختار لها الزوج الكفء إذا رضیت به:أولا

مر ، وهنا الأمر لها فإذا رفع الألاففي حالة اعتراضه على الزوج الكفء یعتبر هنا عاض
 ذا أبدى أسباب وحجج رآها القاضي مقنعة ، فإن هذا الأخیر یتحرى امتناع ولیهاللقاضي فإ

 .519سید سباق، المرجع السابق، ص   1
 .519سابق، نفس  المرجع السابق، ص سید 2
 2010سنة  ، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة الثالثة،شرح قانون الأحوال الشخصیة محمود علي السرطاوي،3 
 54ص   ،الأردن 
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، أما إذا كان اعتراضه في غیر محله فإن القاضي یزوجها منه وافق القاضي على امتناعه
 ، وفي رأي المالكیة تنتقل.ولیا ، ولا تنتقل الولایة للأبعدباعتبارها 

، لأنه لا یكون ها ولو لغیر كفء إلا لما فیه ضررأما في ولایة الإجبار فإن لولیها أن یجبر 
 عاضلا لأنه أدرى منها بمصلحتها وخبرة بالرجال .

قبل الزواج فإذا تم العقد  یجب على الولي تعیین الزوج لمولیته سواء كانت بكرا أم ثیبا :نیاثا
 1.بدون أن یعینه لها فإن لها رد النكاح قبوله

 
 

ي واللیث إلى أن الولایة في ر ذهب جمهور العلماء ومن أبرزهم مالك والشافعي والثو وعلیه فقد 
فإذا  ،عبارة الولي القریبلا بعقد إنی لا أن الزواج وقد أضاف الشافعي ،باتالزواج تكون للعص

فإن زوجت نفسها  ،ولي له ان ولي من لا، والسلطغاب هذا الأخیر انتقلت الولایة للولي البعید
 2، ولم یتوقف.بإذن الولي أو بدونه بطل الزواج

 والأب، فأیهم یقدم على الآخر؟ الابنوقد اختلف العلماء في حال اجتماع 
 آراء نذكر منها:هناك عدة 

 الرأي الأول:
و إن نزل، وهذا ما قال به الإمام مالك في روایة عنه وقول للإمام محمد  الابنیقدم الأب على  

 .ابن الحسن الشیباني وقول الإمام الشافعي والحنابلة
 :الرأي الثانيأما 

فرعه أولى من  علىالولایة احتكام، واحتكام الأصل  الذي تمسك بالمیراث فالجواب عنه:" بأن 
العكس، وفارق المیراث، فإنه لا یعتبر له النظر، ولهذا یرث من هو عدیم الأهلیة كالمجنون 

 3مثلا، ولیس فیه احتكام ولا ولایة على الموروث ."
 
 

، 2007دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة  ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، اللهز عبد القادر حر 1 
 .62ص  الجزائر 

 .521، ص نقس المرجع السابق ،سید سابق2 
 2011لتوزیع، الطبعة الأولى، سنة ، دار العلمیة للنشر واأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةمحمد حسن أبو یحیى،   3

 .217-216الأردن، ص 
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بموجب الأمر حكام قانون الأسرة لألقد جاء التعدیل الجدید الذي جاء به المشرع الجزائري 
له  رة التعدیل والرافضینلضرو  نوالذي جاء بعد الجدل الكبیر الذي وقع بین المؤیدی 05/02

راء بین من یرى أن هذا القانون وتباینت الآ، حول طبیعة هذا القانون وهویتهوثار نقاش حاد 
، وبین معارضین للقانون جملة تعدیلهلأحكامه مستمدة من الشریعة الإسلامیة وبالتالي لا داعي 

ادي بتعدیل قانون الأسرة ، وبین هذا وذاك ظهر تیار ثالث منمطالبین بإلغائهو  وتفصیلا
وذلك على ضوء التمییز بین ، بحیث یتسایر مع التطور الحاصل للمجتمع الجزائري وتحیینه

أنه قد یكون على صواب  الأحكام الثابتة والمتغیرة واعتباره قانونا وضعیا من طرف البشر أي
 1.ة الفرد والمجتمع حما یتلاءم مع مصل وفقوبالتالي لابد من تعدیله  ،یخطيوقد 

وانقسم الرأي إلى شطرین منهم من یرى أن  ،جدلا كبیراوقد أثارت مسألة الولایة في الزواج 
الولایة یجب أن تلغى كلیا لأنه من غیر المعقول أن تتولى المرأة الولایة باعتبارها قاضیة وتكون 

، وتكون إطار 84/11قانون الأسرة الجزائري رقم من  11ولي لمن لا ولي له بموجب المادة 
 بالمناصب العلیا وتحتاج إلى ولي .

آخر رأى أن بإسقاط الولایة مخالف لما جاءت به الشریعة الإسلامیة وما سادت  ظهر فریققد و 
المشروع إرضاء وبالتالي من غیر  من أعراف في أوساط المجتمع الجزائري من عادات وتقالید

ى إبقاء ، لا سیما وأن تعلیمات رئیس الجمهوریة ركزت وأكدت علفئة من وتهمیش رأي الأخرى

  2009-2008قسم الشریعة، ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر ،التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، أحمد شامي 1
 ، ص أ.مصر
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أساسي لقانون الأسرة ، كما أنه لم یأتي أي مذهب من مذاهب صدر الشریعة الإسلامیة كم
 2الشریعة الإسلامیة من أسقط الولایة كلیا وبالتالي المساس بالمبادئ الدستوریة لاسیما المادة 

الأخیرة لا تمس بحقوق  ، فهذهدین الدولة ومن ثم إلغاء الولایةمن الدستور التي تعتبر الإسلام 
 فهي حمایة وصونا لها وحفاظا علیها مستقبلا.لیها بل بالعكس  امتها ور المرأة والحط من ك

التي أتى بها وللإجابة على التساؤلات المطروحة سالفا وجب تسلیط الضوء على التعدیلات 
، حیث تحول من ركن إلى شرط في مسألة الولایة ومركز الولي في عقد النكاحالمشرع الجزائري 

 1.استقراء موقف المشرع الجزائري قبل وبعد التعدیل يصحة في الزواج ، وبالتال

 

 

 زائري ــــــرة الجـــــانون الأســـــلنكاح في قد اـــــالولي في عق ول :المبحث الأ 
في تزویج المرأة في ظل قانون الأسرة القدیم یقتضي على مركز الولي إن الحدیث       

والذي انقسم الفقه بشأنها إلى فریقین وكما  ،التعریج على موقف الفقه الإسلامي من الولایة
أسلفنا سابقا ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة وفي روایة أبي یوسف إلى أن المرأة 

، كما أن لا یجوز لغیر ولیها القیام العقد وإلا عد لها أن تتولى عقد زواجها بنفسها لا یجوز
 النكاح باطلا.

یرى المذهب الحنفي أن المرأة البالغة الراشدة لها كل الحق في إبرام وعلى عكس الرأي السابق 
، أما ولیها باستئذانالمستحب أن تقوم  ، ویبقى منبنفسها سواء أكانت بكرا أم ثیبا عقد زواجها

ى أن الزوج غیر كفء أو كان مهرها على الزواج إذا رأ الاعتراضالولي فلا یبقى أمامه إلا 
 الولي والمرأة. أن الكفاءة شرط في النكاح یتقاسمهسیما و أقل من مهر المثل لا 

وبالتوفیق بین الرأیین یرى بعض الفقهاء أن الولایة تكون ولایة شركة بین المرأة وولیها ولا یمكن 
 تجزئتها .

 
 .84/11رة رقم ـــــسانون الأـــــــــــضمن ق الزواجد ــــول : الولي في عقب الأ ـــــالمطل

 .85 -84، الجزائر، ص 2004علامیة، سنة ، دار الهلال للخدمات الإموسوعة الفكر القانوني أحمد صقر، 2
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وجب أن نعرج عن مفهوم الركن والشرط   ،إلى موقف المشرع الجزائري من الوليقبل التطرق 
 یتوقف علیه الشيء أو هو ما أي ماهیته أو ما أما الركن فهو ما یتوقف علیه حقیقة الشيء

 فلا یقوم إلا به .یتحقق به وجود الشيء 
الآراء المتباینة  هذه انعكاسما أدى إلى ،نت المذاهب الفقهیة في تحدید أركان الزواجوقد تبای

 1بوجه خاص. ا الجزائرهومنبوجه عام على القوانین الوضعیة للتشریعات العربیة 

تحت رقم  1984جوان  09الجزائري الصادر بتاریخ :  قانون الأسرة إلى نصوصوبالرجوع 
:"یتم عقد الزواج  منه بقوله 09خاصة بما جاء في نص المادة  ،لینظم مسائل الزواج  84/11

حیث عد الولي ركنا من أركان الزواج متأثرا  وبولي الزوجة وشاهدي وصداق"برضا الزوجین 
 2نهم أبطلوا عقد النكاح بدون ولي، حیث أكي الذین یشترطون الولي في العقدبالمذهب المال

 

للمرأة أن یعد ركنا من أركان عقد الزواج حیث أنه وبموجبها لا یجوز المادة  هفالولي حسب هذ
 :س القانون مؤكدةً على ذلك بقولهامن نف 11، وقد جاءت المادة تزوج نفسها من دون ولي

 ولي له" والقاضي ولي من لا "یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولین.
 من نفس القانون نجد أن المشرع الجزائري لا 33، 32واد غیر أنه وبالرجوع إلى نصوص الم
إذا  ،فسخ النكاح"ی :على أنه 32لزواج حیث تنص المادة یعتبر الولي ركنا من أركان عقد ا

 ، أو اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد أو ثبت ردة الزوج"اختل أحد أركانه
"إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدین أو صداق   :من القانون ذاته على أن 33لمادة كما نصت ا

صداق فیه ویثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ویبطل  قبل الدخول ولا یفسخ
 .إذا اختل أكثر من ركن"

الولي شرط صحة ولیس ركنا في عقد الزواج وحسب المواد السابق ذكرها اعتبر  فالمشرع هنا
ولا  الدخول إذا انعدم وجود الولي، ویثبت بصداق المثل بعد الدخولسخ الزواج قبل أي أنه یف

 .یختل الزواج إلا إذا انعدم ركن مضاف إلیه كاجتماع الولي مع الشاهدین أو الولي مع الصداق
وذلك بما جاءت به المادتین  القانون،كما أننا نجد أیضا وجه من وجوه التناقض في طیات هذا 

اج  یجوز للولي أن یمنع من هي في ولایته من الزو  لا" :12ادة حیث جاء في نص الم 13و12

 .20، ص شامي، نفس المرجع السابق أحمد 1
 .43، ص بوسطلة شهرزاد، مرجع سابق  2
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 9أحكام المادة  وإذا وقع المنع فللقاضي أن یأذن به مع مراعاةإذا رغبت فیه وكان أصلح لها.
 "غیر أن للأب أن یمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنتمن هذا القانون 

الثیب لیس ف، یب من حیث سلطة الولي في التزویجالث و البكرفالمشرع هنا میز بین البنت 
للقاضي أن یأذن و ه أن یمنعها وإذا رغبت في الزوج فلیس ل زواج،للولي سلطة إجبارها على ال

 بذلك.
على الزواج إذا لم  الاعتراض، حیث أن یجوز لولیها أن لبنت البكر فعلیها ولایة الإجبارأما ا

 1حسبه كفئا. ، أو لم یكنیرى فیه مصلحة

 إلا أنها لم تخلو من الغموض وبالرغم من كونها جاءت مفصلة لأحكام الوليهذه النصوص 
التناقض والتعارض بحیث نصت هذه الأخیرة على أنه :"لا  13ومن الملاحظ على نص المادة 

 2، ولا یجوز له رة التي هي في ولایته على الزواجیجوز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاص
 بالمناداة بضرورةقهاء القانون وف ، هذا ما دفع بالكثیرین من  شراح أن یزوجها بدون موافقتها"

 .النصوص الغموض الذي یحیط بهذهتفسیر 

من نفس  33المادة  )35 – 32المواد ( البطلانفي فصل الفساد و  11/48جاء القانون ثم 
حیث نصت على فسخ الزواج الذي انعقد بدون الولي ویكون الفسخ قبل الدخول أما إذا القانون 

 .فیثبت صحیحا بصداق المثلر فیعتبالدخول تم 
:" یتم عقد الزواج برضا من القانون ذاته التي نصت على أن 9بالإضافة إلى نص المادة 

الولي ركنا من أركان  ة، وشاهدین وصداق" حیث اعتبرت هذه المادالزوجین، وبولي الزوجة
، والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح كیف یشتمل الزوج على حكمین مرةً یكون قابلا الزواج

 للإبطال ومرة باطلاً؟
ه في من الولي ركنا من أركان الزواج ورتب علی المذهب المالكي الذي جعلوحسب ما جاء به 

، فقد اعتبر الزوج بین البطلان قبل الدخول أو بعده ، ولم یفرقحال عدم وجود الولي البطلان
 باطلا من الأساس .

فة للمعاني اللغویة والفقهیة فیما یخص لمخا -رحمه االله–وكما أضاف الدكتور محمد محدة
 3.معنى الركن والشرط مما جعل النصوص مضطربة

 .47-46، ص أحمد شامي، نفس المرجع السابق 1
 .44، صبوسطلة شهرزاد، نفس المرجع السابق2 
 .44بوسطلة شهرزاد ، نفس المرجع السابق ، ص 3
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جعله شرطا من شروطه یترتب علیه الفسخ قبل  وبذلك لم یعد الولي ركنا من أركان الزواج
 33.1 ادةالسالفة الذكر والم 9 ةهذا المسلك الذي رفع التعارض بین الماد ،الدخول والثبوت بعده

 
 
 
 
 
 
 

بأنه هو  2الفقرة  12و11أما فیما یخص دور الولي في عقد الزواج فقد نص المشرع في المادة 
 أن یتوفر رضا الطرفین رضا الولي ومولیته ویقوم بنقلهاالذي یتولى زواج المرأة أي أنه یجب 

 مجلس العقد،لأن هذه الأخیرة حیاؤها یمنعها من حضور مجالس الرجال والتصریح برأیها، مأما
 .11فالولي هو الذي یتولى هذه المهمة،وهذا ما یستخلص من نص المادة 
إلى من  12/1في المادة أما فیما یخص حدود سلطة الولي في عقد الزواج فقد نص المشرع

یجوز للولي أن  على الزواج فنصت:" لا بالاعتراضتؤول إلیه الولایة في حال تعسف الولي 
وإذا وقع المنع فللقاضي أن  یمنع من في ولایته على الزواج إذا رغبت فیه وكان أصلح لها،

 من هذا القانون." 9 یأذن به مع مراعاة أحكام المادة
ودرء  شتراط الولي في عقد الزواج هو حمایة لمصلحة المولى علیهاومما سبق ذكره فإن با

وبالتالي أعطى المشرع هذا الدور للولي  المفاسد عنها، وصونا لها من حضور مجالس الرجال،
بكرا أم  أكانتسواء یمنعها من الزواج إذا رغبت به  لكنه وضع له قید على سلطة ولایته بأن لا

أنها لم تحدد المعایر التي وفقها یتعین تحدید الزوج  فالمادة لم تخلو من الغموض، إذ ثیبا،
الأصلح،كما ان القضاء لم یتولى تحدید معناها،لكنه حدد بعض الحالات التي یمكن أن یكون 

ففي حال كان الزوج أصلح للمرأة ورغیت فیه فإن عضل الولي یكون  الرجل أصلح للمرأة،
 2ان ولي من لا ولي له.یرة أن تلجأ للقضاء باعتبار السلطجوز لهذه الأختعسف وبالتالي ی

 .47أحمد شامي ، نفس المرجع السابق ، ص 1 
 
 .136سید سابق، مرجع سابق، ص 2
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 1  30/03/1993وهذا ما كرسته المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعدل و المتمم 05/02مر رقم ضمن الأ  زواجــــالقد  ــــالمطلب الثاني : الولي في ع
 .84/11ري رقم ـــــــالجزائرة ــــانون الأســـــــــلق

كبیرا في أوساط الباحثین والدارسین  والتي أثارت حدا 84/11ي القانون لقد كانت أحكام الولي ف
، وخاصة نظرهمشراح القانون نظرا لما اشتملت علیه من تناقضات على الأقل من وجهة  و

ذا أنهم لا یتفقون مع كون ، إبتحریر المرأة ومساواتها بالرجل ضغط الجمعیات النسویة المطالبة
لا تستطیع أن تعقد زواجها المرأة التي هي في المناصب العلیا مثلا كالوزیرة أو القاضیة مثلا 

 .إلا بحضور ولیها 
خاصة اتفاقیة  الدولیة الاتفاقیاتجاءت به  وما ومع كل الضغط لهاته المنظمات النسویة

ومساواتها في الحقوق المنادیة بتحریر المرأة  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
المشرع الجزائري  ، وجاءلكل تلك الضغوطات الاستجابةتمت  وبذلك ،مع الرجل والالتزامات

، والتي لتي مست بمواد الولایة في الزواجبمشروع تمهیدي لتعدیل نصوص قانون الأسرة وا
 2سنبینها كالتالي:

مشروع التعدیل الذي عرض على مجلس الحكومة ثم في عرض  جاء في عرض أسباب
للمصادقة أن هذه المادة وأنه  الأسباب المرفقة بالأمر الرئاسي الذي عرض على مجلس الوزراء

ا لا یدعوا للشك أن عقد الزواج یتمیز من الناحیة القانونیة عن باقي العقود، من ناحیة انه مم
لتي تخضع لها العقود، إلا أنه یتمیز عنها بعدة یخضع للعدید من القواعد والشروط ا

 اجتهاد غرفة الأحوال الشخصیة خاص، عدد قضائیة، مجلة ،30/3/1993، بتاریخ:90468قرار المحكمة  العلیا رقم   1
 .49الجزائر، ص ،2001لسنة

 .44، ص بوسطلة شهرزاد، نفس المرجع السابق 2
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خصائص،لاسیما كونه عقد رضائي یتم بمجرد تبادل رضا الطرفین ألا وهما الزوج والزوجة من 
 أجل تكوین أسرة عل الوجه الشرعي.

جدید هذه المادة أنها جعلت للزواج ثلاث أركان هما: الزوج والزوجة والتراضي، عند من یرى 
ي للأركان، وعند من یرى الوقوف عند القراءة القانونیة للنص دون المنظور التقسیم الشرع

المعدلة حصرت الركن الشرعي الوحید في الزواج وهو الرضا، أما فیما  09الشرعي المادة 
عتبرها المشرع شروط، ومسألة التفرقة بین الشرط والركن اختلاف فقد ا یخص غیر التراضي

فهي مختلف فیها بین  متفق علیه هو التراضي، أما الباقيلفظي بین المذاهب، فالركن ال
  1.- الاصطلاحشكال في لا إ -تنص على أنه اعتبارها ركن أو شرط والقاعدة الأصولیة 

 
 2005فبرایر 15:المؤرخ في 02 -05مكرر من الأمر  9نص المشرع الجزائري في المادة 

 التالیة :بقولها :"یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط 
 أهلیة الزواج. -
 الصداق. -
 الولي . -
 شاهدان. -
 انعدام الموانع الشرعیة للزواج. -

 .فقد جاء في هذه المادة أن الولي شرط من شروط عقد الزواج
بخلاف ما  زویج إلى المرأة الراشدةتفأسند فیها المشرع الجزائري ولایة ال 11كما عدلت المادة 

بها فأحد أقار والتي جاء فیها :"یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها كان في النص قبل التعدیل 
 2ولي له" والقاضي ولي من لا .لأولینا

بتعدیل على  ، وقامع التوفیق بین النصینة نصوص القانون السابق حاول المشر وبغرض معالج
الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي  تعقد المرأة" :محتوى النص بقوله

، یتولى زواج القصر أولیائهم وهو من هذا القانون 7بأحكام المادة  دون الإخلال .شخص تختاره
 الأب فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي له."

 .83-82ع السابق، ص ج، نفس المر ، موسوعة الفكر القانونينبیل صقر  1
 .68، ص سابق عبد القادر حرزالله، مرجع 2
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من خلال  ،طرفا في العقد بصفتها وبذلك المشرع جعل الحق للمرأة في عقد زواجها بعبارتها
 .قتها أمام ضابط الحالة المدنیةفالإدلاء بموا

 جها بنفسها مع النصباشرة عقد زواحق المرأة في مفقد كرس المشرع  سبق ذكره وبناء على ما
 ویتجلى جلى فقط في أبوها بل أي شخص تختاره المرأةوالذي لا یتعلى اشتراط حضور ولیها 

ه على الحضور فقط وما یفهم أن الولي یقتصر دور  ،أوذلك من خلال استعمال حرف التخییر 
 .الاختیارفقد یفید حضوره وجه الإلزام أو  معانعدة فالحضور ینطوي على ، أي حضورا شكلیا

وذلك بنص  في عقد الزواج بدل من أن كان ركنا لزوم ل من الولي شرطأن المشرع جعكما 
ن الشروط المنصوص علیها الولي، أي أن زواج المرأة یكون مكرر والتي من بی 9المادة 
وحضور الولي  ،، والإجازة یكون قبل وبعد العقدغیر أنه موقوفا على إجازة الولي صحیحا

 1دیره للمرأة الراشدة في اختیار ولیها.متروك تق

أن یمنع من في یجوز للولي  الأولى:"لافي الفقرة  12المادة  یفهم من إلغاء المشرع لنصكما 
مع مراعاة أحكام وإذا المنع فللقاضي أن یأذن من الزواج إذا رغبت فیه وكان أصلح لها،  ولایته

رتب عن  كما أن المشرع من هذا القانون ". فالولي لم یبقى له أي دور في العقد 9المادة 
 الخاصة بالزواج الصحیح. الآثارالزواج بدون ولي كل 

ومما سبق یستنتج أن المشرع قد تخلى تماما عن ولایة الإجبار بالنسبة لكلتا الحالتین أي 
الراشدة والقاصرة بالنص على عدم جواز للولي تزویج القاصرة دون موافقتها أو إجبارها على 

 2.الزواج

، ة للقاصرةى أهمیة الزواج بالنسبلتحدید مددیریة طة التقتأتى دور القاضي الذي له السلی وهنا
 3فإذا تأكد من ذلك كان الإجازة الزواج.

المعدلة یتضح لنا أن هذا الأخیر  11ومن خلال ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
، سواء مع اشتراط حضور ولیها في العقدكرس مبدأ حق المرأة في مباشرة عقد زواجها بنفسها 

 وهذا ما قد یفتح باب من التأویل. ،شخص تقوم باختیاره أو أيكان أبا أو احد الأقارب 

 52، مصر، ص2009سنة یة، ، دار الكتب القانونشرح قانون الأسرة الجزائري، نصر الجندي أحمدو   1
 159 -53بوكایس سمیة ، مرجع سابق ، ص2 
 .66-65، ص  2008، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، شرح قانون الأسرة المعدلبن شویخ الرشید ، 3
،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة المتقاضي في قضایا شؤون الأسرة(الزواج والطلاق) دلیلیوسف دلاندة،  3

 .32، الجزائر، ص 2008سنة 
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 الاستغناءرأة إلى فالحرف "أو" الذي تم ذكره في نص المادة والذي یفید التخییر ما قد یدفع بالم
 ، وتعمد إلى إعطاء ولایة إبرام عقد زواجها إلى شخص أجنبي عنها ، وهذا ماعن أبوها كولي

 1مع الأعراف السائدة في مجتمعنا.هو مستهجن والذي لا یتوافق 

لایته على یره أن یجبر القاصرة التي هي في و یجوز للولي أبا كان أو غ :" لا 13ونصت المادة 
 الزواج، ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها"

كان  لاف ماعقد زواجها بدون حضور ولیها ، وبخبالرغم من أن القانون لا یجیز للمرأة إبرام 
فإن من حق المرأة أن تختار  05/02ظل القانون قبل التعدیل وحل بموجبه القانون ساري في 

 ولیها ولیس بالضرورة أن یكون الولي من أهلها.
 حتأیما امرأة نك وتعد الولایة في عقد الزواج واجبة مصداقا لقوله تعالى:"لا نكاح إلا بولي و

ان ولي من لا ولي ا ولي فالسلطیكن له،فإن لم باطل، باطل ،ن ولیها فنكاحها باطلبغیر إذ 
 له"
، فإن الزانیة هي التي تزوج المرأة نفسها لا ة ورأة المرأوقوله علیه الصلاة والسلام:" لا تزوج الم 

 تزوج نفسها"
 الإسلامیة  ، لذلك فقد حرصت الشریعةفس الوقتفالزواج یعد من العقود الهامة والخطیرة في ن

وجود الولي الأب أو الأقارب أو حتى في وجودهم وهذا ما وجب أن إذا كان في حال  یبین ما
 2یتناوله شراح القانون .

، وهذا ما في ذلك حضور الولي في عقد الزواجعلى أن یتم على دعائم صحیحة وقویة بما 
، وحتى بعد التعدیل الجدید فقد بقي الولي شرط في الاستقلالسلكه المشرع الجزائري ومنذ فترة 

لیكون ولیها دون أن  تختارهأي شخص اج، مع إعطاء للمرأة الراشدة الحق في اختیار عقد الزو 
وهو  ا إذا كان ذلك في حال وجود الولي الأب أو أحد الأقارب، أو حتى في حالة وجودهیبین م

فأغلب الفقهاء من تثبت الولایة في حقهم  أماوتفسیره من قبل شراح القانون.  تداركهما وجب 
في حق الأب والجد وهناك من زاد بعض العصبات قیاسا على المیراث، إلى غایة  یرون  بأنها

 الوصول إلى السلطان باعتباره ولي من لا ولي له.

 
 .24-23ص ، نفس المرجع السابق، دلاندة وسفی  2
 .67بن شویخ الرشید، نفس المرجع السابق، ص  2
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، كما بالنسبة البالغة التي قام بترشیدها أبوهافهي ثابتة في حق الثیب والبكر  الاختیاروأما ولایة 
 للیتیمة الصغیرة حفاظا على مصلحتها من الفاسد.

، وقد نصت في حق القاصرة الاختیارالنقطة وذلك بالأخذ بولایة  والمشرع لم یغفل عن هذه
رة غیره أن یجبر القاص أبا كان أو ،یجوز للولي على أنه:" لا 05/02من القانون  13المادة 

 ویجوز له أن یزوجها دون موافقتها" ،التي هي في ولایته على الزواج
هامة وهي في حال إجبار الولي من هي في ولایته على الزواج غیر أن المشرع قد أغفل جزئیة 

ر سواء القاصرة أو الراشدة بمن لا ترتضیه زوجا لها.والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح ما مصی
 الحالة؟وهل یقع العقد صحیحا أم باطلا. عقد الزواج في هذه

 هنا وجب التفریق بین أمرین :
یكون العقد باطلا لانتفاء عنصر هام من عناصر العقد في حال غیاب الرضا ، الأمر الأول: 
 1وهو الرضا.

إذا كان الرضا معیب من عیوب الإرادة من إكراه أو غلط أو غیر ذلك فإن العقد  الأمر الثاني:
إذا یمكن للمرأة أن تلجأ للقضاء وأن تطلب الفسخ لوجود عیب من عیوب  یكون قابلا للفسخ،

 2الإرادة وهو الإكراه .

 11/2نص المشرع في المادة  فقد فیما یخص امتناع الولي عن تزویج مولیته لمن ترضاهأما 
والقاضي ولي من لا  فأحد الأقارب الأولین، :"... یتولى زواج القصر أولیاؤهم وهم الأب،بقوله

 ولي له"
 3ل ظلم في حق المرأة فهنا تنتقل الولایة إلى القاضي.هنا یكون الولي عاضلا والعض

فقد عالجت حالة عضل الولي بإسناد الولایة  11/84من قانون الأسرة  12وقد كانت المادة 
 إلى القاضي إذا رأى ما فیه مصلحة.

ومتى تبین في وقد جاء فیه:" 30/03/1993وقد قضت المحكمة العلیا في القرار بتاریخ: 
قضیة الحال أن الأب امتنع عن تزویج ابنته  دون توضیح الأسباب التي بنى علیها هذا 

 ، فإن القضاة بقضائهم بالإذن للمدعیة بالزواج طبقوا صحیح القانون".الامتناع

 

 .69بن شویخ الرشید، نفس المرجع السابق، ص   2
 2009لتوزیع، الطبعة الأولى، سنة ، دار الخلدونیة للنشر واالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري ،طاهري حسین  3

 .33الجزائر، ص 
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غیر أن النص ألغي بمقتضى التعدیل مما أدى إلى القول بوجود فراغ تشریعي في هاته 
والتي تحیلنا  05/02من قانون الأسرة  222ي وجب الرجوع  إلى نص المادة المسألة. وبالتال

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، وبالتالي وجب على القاضي التدخل لحسم الموقف وفق ما یرى 
والفقه الإسلامي یُقر بإسقاط الولایة عن الولي في حال العضل والذي یكون دون  فیه مصلحة،

 1ولي له. لمنع، وبالتالي القاضي ولي من لاوجه مشروع، منع لمجرد ا

من قانون الأسرة لا تمیز بین البنت البالغة والقاصرة  13فإن المادة إضافة إلى ما سبق 
الحاصلة على إذن الزواج من القاضي، فهنا المشرع قد خالف فقهاء الشریعة الإسلامیة 

 المشرع.على القاصرة وحسنا فعل باستغنائه عن ولایة الإجبار 
وكخلاصة إلى كل ما سبق فقد اتجه المشرع الجزائري من خلال التعدیل الجدید إلى اعتبار 

ار أي شخص یولیها في عقد زواجها الولي في عقد الزواج أمرا شكلیا، فالمرأة یمكن لها أن تخت
 .كما یمكن لها أن تباشر عقد زواجها بنفسها متى بلغت سن الرشد

 لمشرع بهذا التعدیل قد خرج عن المذهب المالكي إلى المذهب الحنفيوأخیرا یمكن القول أن ا
رأي الراجح لدى الحنفیة بخصوص القاصرة والتي تكون علیها ولایة لإلا أن المشرع لم یأخذ با

 2الإجبار،أما المشرع فقد اعتبرها ولایة إجبار.

المذهب  عن ما جاء بهبالإضافة إلى أنه باشتراط المشرع حضور الولي في العقد،فإنه ابتعد 
نفسها  عن الزواج في حال زوجت المرأة الاعتراضالحنفي، مع عدم نصه على حق الولي في 
، فضلا عن ذلك فإن المذهب الحنفي لم یذهب إلى بغیر كفء وكان مهرها أقل من مهر المثل

 أي مسألة في اختیار الولي.
،بصفته ربن داود عبد القاد، وقد جاء في تعلیق للأستاذ هذا من جانب أما الجانب الآخر

عضوا ضمن لجنة المناقشة لقانون الأسرة فیما یخص مسألة الولایة:"...هذا من صمیم الفقه 
المالكي،إذا عند المالكیة یصح الزواج بالولي الأبعد مع وجود الأقرب على ما فصله عبد 

وفي روایة عن ابن القاسم ابن مالك ابن أنس  عة،في الفقه في المذاهب الأربالرحمان الجزیري 
وأنه یجوز للمرأة غیر الشریفة أن توكل في زواجها  أن اشتراط الولایة سنة ولیست بالفرض...،

 ما أنه من المستحب للثیب أن یتولى عقد عقد زواجها ولیها.  من هو لیس من أقربائها،

 .48أحمد شامي، مرجع سابق، ص  4
 .48أحمد شامي،مرجع سابق، ص 2 
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ي أو المذهب الحنفي،فإنه لا مناص أن وبالرغم من ذلك فسواء أخذ المشرع بالمذهب المالك
أن التعدیل جاء لإنقاص من حدة  بخصوص الولایة في الزواج،التعدیل الذي جاء به المشرع 

والذي كان واضحا جلیا من خلال المواد  المتناقضین، الاتجاهینالصراع الذي كان بین 
 المتعلقة بموضوع الولایة في الزواج.

وذلك للحكمة التي  لها ما یبررها في الشریعة الإسلامیة، في الزواج وأما ذلك فإن اشتراط الولایة
ودرء  شرعت من أجلها بما فیها حمایة لمصلحة المرأة من الغرر بها لقلة خبرتها بالرجال

 ونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها عقد الزواج باعتباره ،المفاسد التي قد تقع فیها مستقبلا
الولي الذي عادة ما من المستحیل أن یلحق بها أتى ذلك إلا من خلال المیثاق الغلیظ، ولا یت

 1.الضرر

 

 

 

 ارنـــــــــــــــة المقـــــوال الشخصیـــــــــانون الأحــــــــــــ: الولي في قالثــــــالث المطلب
 

 .ربيــــــانون المغـــــد الزوج في القــــفي عق رع الأول:الوليـــــــالف
صص لها بابا وهو الباب لة الولایة في الزواج، حیث أنه ختبنى القانون المغربي مسأ لقد   

الصادر  22/10/1957الصادرة بتاریخ:  مدونة الأحوال الشخصیة المغربیةالثالث من 
 .6/12/1957بتاریخ:

تشكل الولایة في الزواج من المواضیع التي أثارت جدلا واسعا على مستوى التشریع الإسلامي 
 الجدیدبما في ذلك مدونة الأحوال الشخصیة ومدونة الأسرة عامة والتشریع المغربي خاصة،

 حیث تحولت إلى شرط صحة في الزواج إلى حق من حقوق المرأة الراشدة.
نسبة للتشریع المغربي فقد كان الولي شرط صحة في الزواج،أما في مدونة قانون الأسرة فبال

د نظم المشرع المغربي الولایة في الزواج في المادتین فق 3/2/2004الجدید، الصادر في:
حسب اختیارها  الرشیدةالولایة حق للمرأة " من المدونة بقولها: 24وقد نصت المادة  25و24

 ومصلحتها"

.161بوكایس سمیة، مرجع سابق، ص    1  
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فحسب هذه المادة فقد اعتبرت الولایة هي حق للمرأة الراشدة التي بلغت السن القانوني المحدد 
ن و الأسرة المغربیة، وقد أخد المشرع برأي الأحناف الذین یجیز من مدونة  209 بحسب المادة

 للمرأة الراشدة عقد زواجها بنفسها.
شدة أن تعقد زواجها بنفسها أو اللر من المدونة والتي جاء فیها:" 25أما فیما یخص المادة 

 1تفوض ذلك لأبیها أو لأحد أقاربها"

فقد نص على شروط الزواج بقوله:"یجب أن  من مدونة الأسرة المغربیة 13وبالرجوع إلى المادة 
 تتوفر في الزواج الشروط التالیة:

 أهلیة الزوج والزوجة.-
 .على إسقاط الصداق الاتفاقعدم -

 .الاقتضاءولي الزواج عند  -
 سماع العدلین التصریح بالإیجاب والقبول من الزوجین وتوثیقه.-
 2.انتفاء الموانع الشرعیة-

وذلك عند  السالفة الذكر أن المشرع جعل الولي شرطا من شروط الزواجیتضح جلیا من المادة 
فالمراد من ذلك أن الولي حق بالنسبة للقاصر، وأن هذا الأخیر لا یمكن له أن یزوج  قتضاء،الا

نفسه من دون ولي،لأن زواجه متوقف على نائبه الشرعي, أما في حال بلوغ سن الرشد والتي 
بحیث سنة، فالقانون المغربي اتجه اتجاه مذهب الحنفیة  18من المدونة ب 19ها المادة حددت

 25و24وهذا ما نصت علیه المادتینأنه یجوز لكلا الزوجین أن یزوجا نفسیهما من دون ولي.
 من المدونة المغربیة.

لراشدة بحیث من نص هاتین المادتین نلاحظ أن القانون المغربي أعطى الحق في الولایة للمرأة ا
لا یجوز للأب أو غیره أن یزوجها من دون رضاها،كما أعطاها الحق في إبرام عقد زواجها 

 بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبیها أو غیره من أقربائها.
في اعتبار الولي شرطا من شروط ما یمكن قوله أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الجزائري 

عقد زواجها  الراشدة لحنفي,كما اتفقا على جواز أن تتولى المرأةالزواج،أي أنهما أخذا بالمذهب ا
،إلا أنهم اختلفوا في أن القانون المغربي قد جعل ن تفوض ذلك لأبها أو أحد أقربائهاأو أبنفسها 

بخلاف القانون الجزائري الذي سمح للمرأة أن التفویض في الولایة إلى أب المرأة أو أحد أقربائها 

www.amanjordan.org1 . : 19:00، الساعة 23/04/2005القانون المغربي، بتاریخ . 
 .48ص  نفس المرجع السابق، أحمد شامي،2 
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جد لها أي سند في الشریعة ،ولذلك لا نتختاره أن یتولى إبرام عقد زواجهاتفوض لأي شخص 
 1الإسلامیة.

 

 اراتيـــــــــانون الإمــــــــــــ:الولي في القانيـــــالث رعـــــــالف
 اإن القانون الإماراتي یعتبر من بین القوانین التي انفردت وتناولت موضوع الولایة بكل جوانبه

وسنتعرض إلى إلقاء  ترسانة من المواد التي تنظم هاته المسألة الهامة في عقد الزواجب هفأحاط
 الضوء على هذا القانون كالآتي بیانه:

من  32فنص في المادة  ،38،39،32،33،34،35،36 قد نص المشرع الإماراتي في الموادف
ابنا ثم أخا  ثم على أنه:"الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتیب الإرث 

عما،فإذا استوى ولیان في القرب فأیهما تولى الزواج بشروط جاز,ویتعین من أذنت له 
 المخطوبة"

فعلى ضوء هذا المادة فقد حدد المشرع من تكون لهم الولایة،فجعل الأولى في الولایة هو الأب 
لنص في محتوى مع اثم حدد من یلي الأب في الولایة والذي تم تحدیدهم على أساس الإرث، 

من یكون یتولى عقد زواجها،فالولي حده المشرع لالمادة على أن المرأة هي التي تختار و تأذن 
فقد أسند المشرع الولایة على أساس العصبات،ولم یفتح  على سبیل الترتیب انطلاقا من أبوها،

لتولي عقد باب الولایة كما فعل المشرع الجزائري بجواز للمرأة أن تختار أي شخص تختاره 
 زواجها وحتى لو كان أجنبیا عنها،وهذا ما یعاب على المشرع الجزائري.

من قانون الأحوال  33وأضاف المشرع الإماراتي بالنص على شروط الولي وذلك بنص المادة 
مسلما غیر محرم بحج أو عمرة  بالغا، "یشترط في الولي أن یكون ذكرا،عاقلا، الشخصیة بقوله:
 على مسلم"إن كانت الولایة 

كل باب من أبواب التأویل، فلیس في الولي قد سد  نا بتحدیده للشروط الواجب توفرهافالمشرع ه
 كل شخص أن یكون ولیا.

التي جاء فیها:"إذا غاب الولي الأقرب غیبة  34وأضاف المشرع الإماراتي بنص المادة 
ة لمن یلیه بإذن من القاضي به،انتقلت الولای الاتصالأو لم یتمكن من  منقطعة، أو جهل مكانه،

 2 "وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.

 161بوكایس سمیة، نفس المرجع السابق،ص1 
 العربیة المتحدة.، الإمارات 2009، طبعة 28/2005قانون الأحوال الشخصیة،الأمر 2 

 
- 50 - 

                                                            



من الملاحظ أن المشرع في هذه المادة قد حدد الحالات التي تنتقل فیها الولایة في حال غیاب 
الولي الأقرب،وضرب هذا الأخیر أمثلة عن الحالات التي یمكن أن یتعذر حضور ولي المرأة 

 استئذانونص على من یلي الولي الأقرب بعد  یفید التخییر،بحیث استعمل حرف"أو" الذي 
 32في انتقال الولایة من ولي لآخر بنص المادة  تیب الذي حدده القاضي، والتي تم ذكر التر 

في حال عضل الولي مولیته من من قانون الأحوال الشخصیة،كما أنه لم یغفل وأن ذكر 
 بقوله:"وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي"وكرس مبدأ القاضي ولي من لا ولي له  الزواج،

ولي  ینص من جدید على سلطة القاضي باعتباره ولي من لا یعود و ألإمارتيكما أن المشرع 
له من خلال إضافة مادة أخرى تؤكد على ما جاء في المادة السابقة لها،وهذا ما یفهم من نص 

ولي له"، وما یستشف من  لي من لاالقاضي و " الشخصیة بقوله: الأحوالمن قانون  35المادة 
هذه المادة أنه في حال انعدام وجود ولي للمرأة أو في حالة العضل تنتقل الولایة وعلى ضوء 

مدى سلطان القاضي  علىینص من جدید  هذا النص إلى القاضي، كما عاد المشرع لیؤكد و
في الولایة،بحیث أن هذا الأخیر لا یكون ولیا إلا بشروط ساقها المشرع وذلك حسب نص المادة 

نفسه ولا من أصله ولا  الولایة علیه من"لیس للقاضي أن یزوج من له  التي قضت بما یلي: 36
 من فرعه" 

 الفرع أي أن حدود سلطة القاضي تنتهي في حال وجود ولي من الأصل أو من
 جعل من الولي ركنا في عقد الزواجومن المستشف من نصوص القانون الإماراتي أن المشرع 

فالمشرع لا  جاءت به النصوص القانونیة هما الولي والزوج، أي أن العاقدان وعلى ضوء ما
نفسها بل الولي هو الذي یتولى إبرام هذا العقد، حیث جاء في نص المادة  یجیز أن تزوج المرأة

 ، المحل، الإیجاب والقبول"العاقدان( الزوج والولي) "أركان عقد الزواج: قولها: 38
 الإماراتيفعلى ضوء ما سیق في هذا المادة أن الولي ركن في العقد بحیث اعتمد المشرع 

أتى به المشرع الجزائري في  ما نقیض ،المذهب المالكي الذي لا یجیز زواج المرأة بنفسها
بحیث جعل من الولي شرطا من شروط عقد الزواج وأجاز للمرأة تولي عقد التعدیل الجدید 

 1.السالفة الذكر 11زواجها وذلك حسب نص المادة 

 39كما أن المشرع جعل من الولي هو الذي یتولى عقد زواج مولیته وهذا ما أضافته المادة
ون على العقد ویبطل العقد ویوقعها المأذ بقولها:" یتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها،

 فإن دخل بها فرق بینهما، ویثبت نسب المولود" بغیر ولي،

 ، الإمارات العربیة المتحدة.2009، طبعة 28/2005قانون الأحوال الشخصیة،نفس المرجع السابق،الأمر  1  

 
- 51 - 

                                                            



 بالنسبة للمرأة البالغة الراشدة إجبارفالمشرع في هذا المادة جعل من الولایة ولایة اختیار ولیس 
كما أنه رتب على العقد بعد الدخول بدون ولي البطلان المطلق، مع الإبقاء على نسب المولود 

 حتى لا تضیع الأنساب.
ومن المستسقى من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع قد أغفل الولایة بالنسبة للقاصرة من 

 حیث الولایة هل تكون علیها ولایة إجبار أو ولایة اختیار؟
وم المخالفة یفهم أن الولایة بالنسبة للقاصرة تكون ولایة إجبار ولیس اختیار، لكن هذا لكن وبمفه

 لا یلغو رأي المرأة ورضاها.
الإماراتي جعل الولي ركنا من أركان عقد الزواج، مع عدم تهمیش  عومما سبق ذكره فالمشر 

 ، وهذا مااختیار ولیس إجبارلراشد هي ولایة رضا المرأة في العقد، فالولایة على المرأة البالغة ا
 .ذهب إلیه جل الفقهاء المسلمین

وحسب رأي الشخصي فإنه قلما وجد قانون أولى اهتمامه بقضایا الأحوال الشخصیة وكرس لها 
ترسانة من القوانین والضوابط وخاصة الولایة في الزواج، وذلك بهدف حمایة الطرف الضعیف 

تمع الإمارات العربیة المتحدة یتسم بالتشدد والتمسك في العقد ألا وهي المرأة، خاصة وأن مج
بالقیم الإسلامیة العربیة الأصیلة، ولم تؤثر فیها لا اتفاقیات دولیة ولا جمعیات نسویة خاصة 

 من مبادئ التشریع الإسلامي.مستسقى  قانون الأحوال الشخصیة الذي هو
  

 الـــولي في عقـــــد الـــــــــزواجأثـــــــر تخــــــلــــف :انيـــــــث الثـــــالمبح
لآتي اسیتم عرضهما كسنتعرض إلى أثر تخلف الولي في عقد الزواج من وجهین أساسیین 

 بیانه:
 لامیةــــــریعة الإســــلف الولي في الشـــر تخـــــالمطلب الأول: أث

زواج یعد لوبالتالي فالقد رتب جمهور الفقهاء المسلمین في حال تخلف الولي عدم صحة العقد 
"أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها  مصداقا لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم: باطلا،
 فنكاحها باطل،فنكاحها باطل،ثلاث مرات". باطل،

فالمرأة الحرة  أما فیما یخص الحنفیة فإنهم أجازوا تولي المرأة عقد زواجها بنفسها بغیر ولیها،
فالزواج صحیح ونافذ  ،م لها حق إبرام عقد زواجها بنفسها سواءً أكانت بكرا أم ثیباالبالغة عنده

تزوج نفسها بأقل من  ولازم عندهم لكنهم اشترطوا شرطین لذلك وهما أن یكون الزوج كفئاً وأن لا
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من الحنفیة إلى أن الزواج صحیح  أو من عدمه, وذهب فریق عبرة لرضا ولیها مهر المثل، ولا
 1یبقى متوقف على إجازة الولي.لكنه 

 

 ريـــــــزائــــرة الجــــــــانون الأســـــر تخلف الولي في قـــــأثالمطلب الثاني :
التي نصت  32لقد نص المشرع الجزائري عن أثر تخلف الولي في عقد الزواج في المادة 

العقد"، بالإضافة إلى على:"یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات 
 من قانون الأسرة التي جاء فیها:" یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا. 33المادة 

وفي حال وجوبه،یفسخ العقد قبل الدخول ولا  صداق أو ولي إذا تم الزواج بدون شاهدین أو
 صداق فیه،ویثبت بعد الدخول بصداق المثل"

 ت:هاتین المادتین إلى ثلاث حالا ویمكن تقسیم  
قد  33و 32وتم اكتشافه قبل الدخول فأن نص المادتین في حال ما إذا تخلف الولي  _ أولا:

 2ولا تستحق الزوجة الصداق. نصت على أن الزواج یفسخ 

وحسب ما جاءت به  فهناالولي ولم یتم اكتشافه إلا بعد الدخول،  شرطفي حال تخلف  _ثانیا:
 .من قانون الأسرة بأنه یثبت الزواج بصداق المثل، وترتب كل آثار العقد صحیحة 33المادة 
الولي مع الشروط الثلاثة وهما الشاهدین والصداق  شرطففي هذه الحالة في حال تخلف  _ثالثا:
ونجد هذه المسألة مكرسة  ولا یمكن إثباته،فالعقد یكون باطلا سواءً تم الدخول أو لم یتم  والولي،

 تحت ،2/1/1989القضائیة،وقد قضت المحكمة العلیا في القرار المؤرخ في: الاجتهاداتفي 
والذي جاء فیه:"... ومن المقرر أیضا أنه إذا اختل ركن من أركان عقد الزواج  51107رقم:

 3غیر الرضا یبطل الزواج...إلخ"

من هذا القانون یتولى  7ل بأحكام المادة "دون الإخلا: 11/2وقد نص المشرع بنص المادة
 والقاضي ولي من لا ولي له" زواج القصر أولیاؤهم،وهم الأب فأحد الأقارب الأولین،

فقد میز القانون بین حالتین الحالة الأولى: إذا تم الزواج بجون ولي وفي حالة وجوب الولي 
 بالنسبة للقاصر فإن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه. 

 .56سید سابق، نفس المرجع السابق، ص 1
 ,142،(د،ط)، الجزائر، ص 2006، منشورات جامعة باجي مختار، -دراسة مقارنة-عقد الزواجعیسى حداد، 2 

 .142نفس المرجع السابق،ص  عیسى حداد،  3
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أما إذا تم الدخول بدون ولي في حالة وجوبه وتم الدخول بالمرأة القاصر فإن عقد الزواج یثبت 
المثل، بمفهوم المخالفة فزواج المرأة الراشدة بدون ولي یكون العقد صحیحا، ونص المادة  بمهر

 السالفة الذكر بقول"في حال وجوبه" أي بالنسبة للقاصر. 7
طهم للولي في عقد اوعلى أساس أن المشرع الجزائري قد كرس المذهب الحنفي في عدم اشتر 

عقد زواجها بنفسها سواء أكانت بكرا أم ثیبا،فالمشرع وجواز للمرأة الحرة الراشدة تولي  الزواج،
فإن المشرع لم  وبرغم اعتماده على هذا المذهب فإن هذا الأخیر وبتعدد الروایات المنقولة علیه،

 یتقید بأي روایة عنه جملة وتفصیلا.
فإنهم لم یلغ دور الولي في عقد  ففریق الأحناف بقولهم بجواز تولي المرأة عقد زواجها بنفسها،

 إلى على الزواج برفع الأمر  الاعتراضأعطوا الحق للولي في و  فقد جعلوه شرط نفاذ،الزواج 
، وذلك قبل أن یقع القاضي إذا كان الزوج غیر كفء وزوجت المرأة نفسها دون مهر المثل

 1.حملا ظاهرا أو ما لم تلد

 

 

 زواجـــــــة في الـــــــالقضائیة في مسألة الولایبعض الاجتهادات  :الثـــــالمطلب الث

 2005فبرایر  27االمؤرخ في:  02-05: الأمر رقم 9المادة 
 

شرعا، أن الزواج الصحیح لا یقوم إلا على أركان مبینة بوضوح، وفي / متى كان من المقرر 1
 عدل.نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي  ذلك أضاف ابن زید القیرواني في رسالة لا

كما أنه لا یجوز للولي أن یزوج مولته بدون رضاها، بل إلى أبعد من ذلك وهو أن تأذن له 
 بالقول، وعلیه فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ، یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

ا ألغوا الحكم المستأنف، ومن جدید قضو  الاستئنافولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة 
 یتبین منها توافر هذه الأركان لا بصحة الزواج بین الطاعنین اعتمادا على تصریحات شهود، و

 2فإنهم بهذا القضاء خالفوا الشرع.

رسالة دكتوراه،جامعة  ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائريبن صغیر محفوظ، 1 
 .389،ص 2009_2008ص الحاج لخضر باتنة،
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ومن ثم  / من المقرر شرعا، أن الزواج الذي لا یتوفر على الأركان المقررة شرعا یكون باطلا.2
واجا، ولما كان كذلك، فأن القضاء بما فلا تعتبر العلاقة غیر الشرعیة بین الرجل والمرأة ز 
 یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

أن العلاقة التي كانت تربط بین الطرفین علاقة غیر  -في قضیة الحال–إذا كان الثابت 
بإعطائهم إشهادا  الاستئنافإذ كلاهما اعترف بأنه یعاشر الطرف الآخر، فإن قضاة  شرعیة،

للمستأنف على اعترافه وتصحیحه وإلحاق نسب المولود بأبیه وتقریر حقوق المستأنفة خرقوا 
 أحكام الشریعة الإسلامیة.

 1ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه بدون إحالة.
ن صداق أربع أركان هي: صیغة ورضا الزوجیمن المقرر شرعا وقانونا، أن للنكاح / 3

 من الموانع الشرعیة.هدین، بالإضافة إلى خلو الزوجین وشا
 غیر الرضا یبطل الزواج.إذا اختل ركنا من أركان الزواج  ومن المقرر كذلك، أنه

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه، بانتهاك الشریعة الإسلامیة والخطأ في تطبیق  
 القانون غیر وجیه یستوجب  رفضه.

_ أن الشاهد صرح أنه لا یوجد ولي ولا صداق، فإن قضاة  قضیة الحال في ولما كان _
الذین قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید القضاء برفض الدعوى لعدم   الاستئناف
بقضائهم كما فعلوا طبقوا  فإنهم ركنین من أركان الزواج هما الولي والصداق، لانعدامالتأسیس 
 2الإسلامیة ثم القانون تطبیقا صحیحا. الشریعة

وأربعین  قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة  خلال أربع بلحاج العربي،  1
 .64-63، الجزائر،2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، سنة  ،2010-1996سنة 

 .99، ص 4، عدد 1989ق، ، م 33715، ملف رقم 25/06/1984المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ: 
 .99، ص 1، عدد 1990، م ق، 34262، ملف رقم: 19/11/1984المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ:
 .179، ص 44، ن ق، عدد 40429، ملف رقم: 05/05/1986المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ: 

 .33، ص 1، عدد 1991، م ق، 55116، ملف رقم: 02/10/1989خ: المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتاری
، إ,ق، غ،أ،ش، عدد خاص، ص 243417، ملف رقم: 23/05/2000حوال الشخصیة، بتاریخ: المحكمة العلیا، غرفة الأ

 301، ص 1،عدد 2002، م ق 109
 .64، ص 1، عدد1990، م ق، 34438، ملف رقم: 24/09/1984المحكمة العلیا، بتاریخ: 1
 

 .78-77-76 -66 -65نفس المرجع السابق، ص بلحاج العربي،   2
،إ،ق،غ،أ،ش، عدد خاص، ص 243417، ملف رقم:23/05/2000المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ:  2

 .301،ص 1، عدد 2002، م ق 109
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ة الراشدة بحضور " تعقد المرأ 2005/فبرایر 27في:  المؤرخ 05/02: من الأمر 11المادة 
 ولیها..."

/ من المقرر في الشریعة الإسلامیة، أن الزواج المنعقد بدون رضا الولي هو زواج باطل 1
 لقاء نفسه.للقاضي أن یحكم به من ت مطلقا، ومن ثم یجوزبطلانا 

، وولي / من المقرر شرعا وقانونا، أنه لصحة الزواج لا بد من توافر أركانه من رضا2
 وصداق. وشاهدین،

أن یكون و كما هو ولیا عن أخته في عقد الزواج،كما  فللأخ/ حیث أنه فیما یخص الولي، 3
 هو الشأن في الدعوى الحالیة نیابة عن أبیه، إن كان هذا الأخیر غیر موجود لسبب أو لآخر.

وعلیه فالإجراء الذي قام به أخ المدعیة في الطعن كولي عنها في عقد الزواج العرفي، موضوع 
سرة خاصة وقد ثبت عدم حضور الأب بمجلس النزاع إجراء صحیح وفقا لأحكام قانون الأ

 2 العقد.
/ حیث أن القرار المنتقد ركز في تسبیبه على انعدام الولي في الزواج وهو ما یؤدي إلى قیام 4 

عقد الزواج الذي یثبت بعد الدخول إذا اختل منه ركن واحد، ویبطل إذا اختل أكثر من ركن 
 3 الزواج.واحد، وانعدام الولي لا یؤدي إلى انعدام 

من ق.أ وبرفضهم دعوى قضاة الموضوع، على  33من ق.أ تطبق في حدود المادة  9والمادة 
 الرغم  من وجود شاهدین، یكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقد.

 
" لا یجوز للولي أبا كان أو 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05:الأمر رقم 13المادة 

 التي هي في ولایته، ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها. غیره، أن یجبر القاصرة
المقرر شرعا أنه  لا یجوز للولي أن یمنع من هي في ولایته من الزواج إذا رغبت فیه من  /1

من هذا  9أن یأذن به مع مراعاة أحكام المادة  فللقاضيوكان أصلح لها. وإذا وقع المنع، 
 القانون.

أن الأب امتنع عن تزویج ابنته، دون توضیح الأسباب التي  -في قضیة الحال-ومتى تبین 
، فإن القضاة بقضائهم بإذن المدعیة بالزواج طبقوا صحیح القانون. الامتناععلیها هذا  بني

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 

 .64،ص 1، عدد 1990، م ق، 34483، ملف رقم:24/09/1984المحكمة العلیا، بتاریخ: 3
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من  33طبقا لأحكام المادة / یثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل،إذا اختل ركنا واحدا  2
ق.أ وبما أن قضاة الموضوع رفضوا إثبات الزواج العرفي للمرأة الثیب، لعدم حضور الولي 

  1فإنهم خالفوا القانون.
جراه ألفة الذكر أنه ومنذ التعدیل الذي الساالقضائیة  الاجتهاداتالمستنتج من جل  أخیرا و

 2005فبرایر  27المؤرخ في  02/ 05الأمر بموجب المشرع الجزائري على قانون الأسرة 
بحیث تحول من ركن في العقد  ،للولي في عقد الزواج يوالذي مس في جوهره بالمركز القانون

إلى شرط صحة، مع القول والتأكید أنه وبموجب هذه المواد لم یعد للولي أي دور في عقد زواج 
وهذا ما لم یأتي به أي مذهب من  ،مولیته سوى الحضور بغض النظر عن قبوله أو عدم قبوله

المذاهب الأربعة، فحتى بالقول بأن المشرع انتهج منهج المذهب الحنفي، فهو إلى حد ما أخذ 
على  الاعتراضبإبقاء للولي حق الذي یؤكد جوهره لكنه بتر هذا المذهب في  ،الأخیر بهذا

المثل، وهذا ما أغفله إذا كان الزوج غیر كفء وزوجت المرأة نفسها بأقل من مهر  ،الزواج
 المشرع الجزائري ولم یذكره بموجب نص قانوني آمر، بل أحال ذلك إلى الشریعة الإسلامیة في

 
 
من قانون الأسرة، غیر أن هذا الأخیر قد  222حال عدم وجود نص، وذلك بموجب المادة  

علینا التنوع  أغفل مسألة هامة وهي في حال الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، فلا یخفى
والسؤال الذي یبقى  لكل مذهب من آراء وأدلة شرعیة تم سیاقها.ل في المذاهب الفقهیة للفقهاء

 مطروح بإلحاح فأي مذهب سیطبق من هذه المذاهب؟
في الزواج، فإن لم بالإضافة إلى كل ما سبق فإنه من غیر المعقول وحتى بفتح باب الولایة 

لوحظ على  في حال اعتراض ولیها على الزواج وهذا ما ة التجأت للقضاءیثبت وأن المرأ
القضائیة في هذه المسألة التي خلت تقریبا من وجود اجتهادات من هذا النوع فحیاء  الاجتهادات

الشریعة  مبادئ وقیمالمرأة وحشمتها والتربیة التي تشبعت بها من والدیها التي هي من 
 السندال. موقف بین المطرقة والإسلامیة السمحاء یمنعها من حط ولیها في 

كما أنه وبجواز للمرأة تزویج نفسها بدون إذن ولیها والذي جاء به الحنفیة إلا أنهم قالوا بأن 
المرأة الوضیعة هي التي تزوج نفسها بنفسها أما الشریفة عندهم فهي التي تكون تحت ولایة 

المسألة فإنهم لم یلغ دور الولي في إلا أنهم ومع تناولهم لهذه ولیها وهو الذي برم عقد زواجها.

 .79 -77بلحاج العربي، نفس المرجع السابق،   1
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شدد نوعا ما وبإبطالهم لعقد زواج المرأة تعقد الزواج وبالمقابل المذهب المالكي الذي یتسم بال
بنفسها وجعلوا ولایة الزواج للولي إلا أنهم لم یلغ رأي المرأة ورضاها في العقد، مع القول أن كلا 

 ا.الفریقین ساق أدلة لم تكن قطعیة في دلالته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــاتمـــــــالخ
 

وأفضل الصلوات وأزكى مد الله التي تتم بنعمته الصالحات، الحمد الله رب العالمین،الح        
 بن عبد االله_صلى االله علیه وسلم_ا محمد التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین،

قدسیة، بحیث أنه المیثاق تمس بأعظم رابطة یة تعد من المسائل الهامة والتي إن مسألة الولا
ولذلك فقد  الغلیظ الذي ینظم هذه الرابطة على الوجه المشروع في إطار من الحقوق والواجبات،

 أحاطها الشارع الحكیم بأسس ومبادئ تبنى علیها.
ولا یخفى علینا أن المرأة ونظرا لما جُبلت علیه من رقة الشعور والعاطفة،فقد جعل الشارع 

یحیطها بكنف الرعایة والأمان والحفاظ على مصالحها،ودرء المفاسد عنها، ولا الحكیم لها من 
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یتأتى ذلك إلا من خلال الولایة لأن هذه الأخیرة لیس على درایة كافیة بالرجال وعقلیاتهم، لذلك 
فلا خیر من ولي ینوب ویبرم عنها هذا العقد باسمها ولحسابها،وذلك فقد رأى بعض الفقهاء أن 

 ب أن تكون ولایة شركة بینها وبین ولیها حتى لا یستبد كل طرف بالآخر.الولایة یج
الفقهاء وعلى اختلاف وتنوع المذاهب الفقهیة فإن الأدلة التي  ومما سبق ذكره فإن كل ما ساقه

تم سیاقها كلها لم تكن قطعیة في دلالتها، مع العلم أن فریق الجمهور مثلا بقولهم أن الولي 
لم یلغ حق المرأة في إبرام العقد باعتبار رضاها،بحیث أنهم حكموا على  شرط صحة في الزواج

العقد الذي تضمن عیب من عیوب الإرادة ألا وهو الإكراه فإن مصیره البطلان عندهم،وبالمقابل 
الحنفیة بقولهم بصحة العقد من دون ولي لم یلغ حق الولي في إبرام عقد الزواج بحیث جعلوا 

 علم بأن كلا الفریقین ناقش أدلة الفریق الآخر.منه شرط  نفاذ،مع ال
ذهبت إلیه القوانین في البلاد العربیة عامة ومنها الجزائر خاصة بأن جعلت  وبالرجوع إلى ما

أمر إبرام عقد الزواج حق للمرأة، بل وأخذت موقفا أوسع من ذلك في حق المرأة في اختیار أي 
إلى نتائج وخیمة لا یحمد عقباها على المستوى  شخص یتولى إبرام عقد زواجها،وهذا ما سیؤدي

البعید، نظرا لما قد ینجر عنه من مشاكل وأسباب قد یتحمل نتائجها أسرتها والتي لم تشارك في 
والذي سیؤدي بدوره إلى انتشار المشاكل واتساع رقعة الشقاق بین المرأة  بناء سرح هذا الزواج،

كته في هذا العقد،وأي مجتمع مُنتظر یسوده الشقاق وأهلها بسبب تهمیش رأي ولیها وعدم مشار 
 والعداوة بین أفراده؟

فالمشرع الجزائري وبتخلیه عن الولایة قد ساهم في نشر العداوة والبغضاء بین أفراد الأسرة 
جاء به جمهور الفقهاء في  تؤدي إلى هشاشة العلاقة الزوجیة،فالمشرع قد خالف ما ،كماةالواحد

لاتها وشروطها ومراتب الأولیاء،وذلك بتوسیع دائرة الولایة، وبإلغاء الولي  في أسباب الولایة وحا
عقد الزواج وتهمیشه وإعطاء للمرأة الحریة في اختیار ولیها مهما كانت صفته یكون قد ألغى 

  أي مركز له بحیث یكون وجوده من عدمه.
المذهب الحنفي في تكییفه لمسألة الولایة في  ذهب إلیه على ما استقروعلیه فإن المشرع قد 

، لكن ما یعاب على المشرع أنه بتر هذا یث كیف هذا الأخیر كشرط في العقدبح ،الزواج
إذا لم تتوفر الشروط المنصوص  على الزواج الاعتراضعطى للولي الحق في المذهب والذي أُ 

إنه وبموجب التعدیل الذي أجراه على وهذا ما أغفله المشرع الجزائري، وبالتالي فعلیها سابقا، 
بحیث انتقل من الركنیة في العقد  ،نصوص قانون الأسرة والتي مست في مضمونها مركز الولي

 یوفق فیه المشرع إلى حد ما. مل إلى شرط في العقد، وهذا ما
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وفي الأخیر ما یمكن القول أن المشرع الجزائري ومهما كان التوجه والهدف الذي سعى الوصول 
إلیه بشأن مسألة الولایة في الزواج حاجة لا غنى عنها، والأهمیة البالغة التي یكتسیها الولي 
ووجوده، وعلى أساس ما قد جُبل النساء علیه من رقة الشعور والعاطفة كان ولابد من وجود هذا 

لي الأخیر في العقد الذي یتعاقد باسم ولحساب مولیته وأي مساس لحقوقه ووظائفه سیؤدي بالتا
إلى إهدار حقوق المرأة وفتح أبواب من المشاكل والآفات الاجتماعیة التي قد تفتك بالفرد 
والمجتمع،ولن یكون أفضل من الولي باعتباره الحامي والمنقذ للمرأة وكرامتها وحریتها بعكس 

أة المغالطات التي جاءت به الجمعیات النسویة المنادیة بتحرر المرأة ومساواتها بالرجل، فالمر 
ومها على شأنها فهي الطرف الضعیف في عقد الزواج لذا شرع االله عز وجل الولایة من فوق 

 سابع سماوات وباركته الأعراف والتقالید السائدة وسط المجتمع.
عدم صحة  وعلیه ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من اشتراط الولایة في الزواج، كما أنهم رتبوا

 الزواج بدون ولي نظرا لما یتمیز هذا العقد كما سماه الشارع الحكیم بالمیثاق الغلیظ.  
 
 

وبعد هذه الخاتمة یمكن ذكر أهم ما تم التوصل إلیه من نتائج في هذه الدراسة والتي نوجزها 
 كما یلي:

مي والأعراف _ أولا:إن المشرع بإلغائه لركن الولي قد خالف ما استقر علیه الفقه الإسلا
والمبادئ التي كرست في أذهان المجتمع،فالمرأة لا یجوز لها أن تتولى عقد زواجها بنفسها، لأن 
الأسرة هي التي تتكفل بهذه المسؤولیة الهامة،وهي التي تحفظ وتصون مصلحة المرأة، وزواج 

الطلاق سیرفضونها وأهلها، كما أنه وفي حالة وبین هذه الأخیرة بدون ولیها ینمي العداوة بینها 
العلاقات بین أفراد الأسرة الواحدة في هذا الزواج، مما یؤدي إلى تحطیم  ولیها لم یكن طرفالأن 

 المجتمع. ومن ثم
إن إلغاء الولي یرتب آثارا و یمكنها أن تتجلى في إعطاء الفرصة للرجال للتلاعب _ثانیا:

 لعاطفة،و یسهل الإیقاع بها واستغفالها بالنساء، كون المرأة بطبیعتها التي تغلب علیها طابع ا
كبر دلیل حالات الإجهاض الكثیرة وشیوع الأمهات العازبات اللواتي هن ضحیة الوعود لأ و

أولیائهن، والذي  انعكس  الزائفة بالزواج، اللواتي یبرمن عقود زواجهن بأنفسهن بدون حضور
موقوتة تفتك بالمجتمع لما تحمله من والتي مستقبلا ستكون قنابل  ،انتشار أبناء مجهولي النسب
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عقد نفسیة وأمراض اجتماعیة مما یزید عبئا عن الدولة لتتكفل بهم ضمن ما یعرف بالطفولة 
 .المسعفة

إن إلغاء الولي وعدم إشراكه في عقد الزواج سیؤدي إلى نتیجة سلبیة على مستوى ثالثا:-
فروعهم من أجداد وجدات وأخوال الصحة النفسیة للأطفال الذي یتربون بمعزل عن أصولهم و 

وأعمام...إلخ،والسبب في ذلك إرادة أمهم في إبرام عقد زواجها بنفسها وتغییب ولیها في العقد 
 تبعا للتعدیلات الواردة في القانون.

إن إلغاء ركنیة الولي سیؤدي حتما إلى تفشي ظاهرة الطلاق، ونلتمسه من خلال حدوث رابعا: 
المعروف من إجراءات الصلح في قانون الأسرة عادة ما یكون الأهل  الشقاق بین الزوجین ومن

هل وساطة التحكیم وهم لم كطرف تحكیم یلجأ إلیه باتساع رقعة الشقاق، فكیف سیقبل الأ
وبالتالي لم یبقى  في عقد الزواج ولم یحضروا فیه، كما أنهم كانوا من  المعارضین له، یشاركوا

ك الرابطة الزوجیة والتي في جل الأحیان ما تنتهي بالتفریق بین للزوجین إلا اللجوء للقضاء لف
الزوجین،وما تنجر علیه من آفات اجتماعیة وعقد نفسیة یكون ضحیتها الأولاد،وهذا كله نظرا 

 للمغالطة التي تجسد بأن الولایة فیه مساس بكرامة المرأة وحریتها.
تكریس لمذهب الفردیة،ومن البدیهي أن  خامسا: إن إلغاء الولي وتهمیشه في عقد الزواج یعتبر

الزواج لیس عقد بین فردین وإنما بین أسرتین تبُنى علاقتهم على أساس المودة والاحترام 
والتعارف نظرا لما یمتاز به هذا المیثاق الغلیظ الذي باركه االله عز وجل، فینتقل من مدلوله 

من آفات اجتماعیة تفتك بالفرد  الصحیح إلى مفهومه الضیق،وما قد ینجر على هذه القاعدة
 والمجتمع.

إدراج بعض التوصیات  سة والنتائج المتوصل إلیها، یمكناومما سبق ذكره ومن خلال هذه الدر 
  والتي نوجزها فیما یلي: الاعتباربعین  اخذهأالتي وجب على المشرع 

في عقد  شرطاركنا ولیس یحاول إعادة إدراج الولي بصفته أن ئري الجزاالمشرع  على /1-
 لاحقة.الالقانونیة في التعدیلات  الزواج

في الولي على غرار باقي  یجب أن تتوفر شروط معینة المشرع ووضع ة تداركضرور  /2-
 لیس لأي شخص أن یكون ولیا.إذ  ،التشریعات العربیة الأخرى

في المسائل  یؤخذ به أي من المذاهب الأربعة هج المشرع الجزائري وضرورة تحدید من /3-
 .المتعلقة بالولي
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من  الثیب القاصرةالبكر و  لقاصرةا فیما یخصبالسن  على المشرع عدم ربط مسألة الولي /4-
 .اعتمدهمع تحدید المذهب الذي  ،البكر والثیب من جهة أخرى و البالغة جهة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المــــــــــــــراجــــعالمصادر و    قـــــــــــــائمــــــــــــــة
 ادر ــــأولا: المص

 القرآن الكریم./1-
 1984یونیو  09مؤرخ في  11-84قانون /قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل له،2-

 .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05والمتضمن قانون الأسرة والمتمم بالأمر رقم

 مراانیا: القوانین والمراسیم والأو ـــــــث
  ، الإمارات العربیة المتحدة.2009، طبعة 28/2005الأمر  قانون الأحوال الشخصیة، /1
،مجلة قضائیة،عدد 30/3/1993، بتاریخ:90468قرار المحكمة  العلیا رقم  / 2-

،الجزائر.2001خاص،اجتهاد غرفة الأحوال الشخصیة،لسنة   

 المــــــراجــــــــع   ا:ـــــــالثـــــث 
 :بـــــأ/ الكت

 أحمد شامي، التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق/1-
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 .2009-2008قسم الشریعة،
، دار الجامعة الجدیدة، طبعة قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلاتأحمد شامي،/ 2-

 .مصر ،2011
 بین الحنفیة والشافعیة والطلاق)أحكام الأسرة ( الزواج اسماعیل أبا بكر علي البامري، / 3-

 .،الأردن2009دار الحامد للنشر والتوزیع،طبعة
 والتوزیع، سنةلوطنیة للنشر الشركة ا،نظریة الولایة في الزواج بن حواء،الأكحل / 6-

 ،الجزائر1982
،دار الضوابط الشرعیة والقانونیة للأنواع الحدیثة للزواج والطلاق/ أماني علي المتولي،7-

 مصر.، 2010الحدیث، طبعة  الكتاب
، 2009، دار الكتب القانونیة، سنة شرح قانون الأسرة الجزائرينصر الجندي،  أحمد/ 8-

 مصر.
، دار المسیرة للنشر ة في فقه النكاحیالأحوال الشخصاسماعیل نواهضة ومن معه، / 9-

 .الأردن،2010والتوزیع، الطبعة الأولى، 
الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى  ، دارالشخصیة الأحوالأحمد محمد علي داود، / 10-

 .،الأردن2009
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر قانون الأسرة والمقترحات البدیلة/ الشیخ شمس الدین، 11_

 الجزائر. 2003والتوزیع،الطبعة الأولى، 
.،(د، س، ن)، مصر،دار الفكر العربيالشخصیة الأحوالأبو زهرة، /الإمام12-  

،الطبعة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعشرح قانون الأسرة المعدل ،بن شویخ الرشید/13-
 ، الجزائر.2008الأولى، 

الأهلیة و عوراضها والولایة العامة والخاصة وأثرهما في جمعة سمحان الهلباوي، / 14-
 .،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرالتشریع الإسلامي

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،الجزء الثاني، طبعة فقه السنة/ سید سابق، 15-
 ،لبنان.2008

، دار الخلدونیة  للنشر الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريطاهري حسین، / 16-
 .، الجزائر2009والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 
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الخلدونیة للنشر والتوزیع   ،داروالطلاقالخلاصة في أحكام الزواج الله،  عبد القادر حرز/ 17-
 .، الجزائر2007الطبعة الأولى، سنة 

 الملك فهد الوطنیة،الطبعة الأولى، مكتبة الولایة في النكاحعوض بن رجاء العوفي،/ 18-
 لأول،السعودیةا ، الجزء2002

 2006، ر، منشورات جامعة باجي مختا-دراسة مقارنة-عقد الزواجعیسى حداد، / 19-
 .الجزائر

 وموزعون، دار الفكر ناشرون شرح قانون الأحوال الشخصیة محمود علي السرطاوي،/ 20-
 .الأردن 2010الطبعة الثالثة،سنة 

، دار الاعتصام للطبع والنشر فقه النساء في الخطبة والزواج/ محمد رأفت عثمان، 21-
 والتوزیع، كلیة الشریعة، جامعة الأزهر مصر.

 الإسلامياج أركانه وشروطه وصحته في الفقه عقد الزو ،عثمانمحمد رأفت / 22-
 (د،س،ن).

الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار یافا العلمیة للنشر  أحكام ،محمد حسن أبو یحیى /23-
، الأردن.2011والتوزیع، الطبعة الأولى،سنة   

للنشر والتوزیع ، مؤسسة الوراق فقه الأحوال الشخصیةمحمود محمد حمودة ومن معه، / 24 -
(ب،ط)، الأردن.   
،دار أحكام الزواج والطلاق في فقه الإمام الظاهريمصطفى أمین حیدر الأتروشي، / 25-

 .1993، الأردن، 2010الطبعة الأولى،  ،  زیعالتو  و قندیل للنشر
، دار الیازوردي دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصیة/ محمد خضر قادر، 26-

، الأردن.2010للنشر والتوزیع، طبعة العلمیة   
، جامعة الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة العراقي/ فاروق عبد االله كریم، 27-

 ، العراق.2004 سنةالسلیمانیة،كلیة القانون، 
،دار الثقافة للنشر الولایة في النكاح في الشریعة الإسلامیة/ نضال محمد أبو سنینة، 28-

  ، الأردن.2011لأولى، والتوزیع، الطبعة ا
 .2004سنة ،موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الإعلامیة أحمد صقر، /29
 ،(د،س،ن).،ن)، ( د،د/ هاني بن عبد االله 30-
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، دار هومة دلیل المتقاضي في قضایا شؤون الأسرة (الزواج والطلاق)دلاندة،  یوسف/ 31-
.، الجزائر2008سنة  الثانیة، للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة  

 

ة :ــــــلمیــــرات العــــــــائل والمذكــــــب/ الرس  
دكتـــــــــــــــــورا:ـــــــــأ/ أطـــــــروحة ال  

الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة بن صغیر محفوظ، 
 الحاج لخضر باتنة.جامعة غیر منشورة، ، رسالة دكتوراه،الجزائري
 لات:ـــــــــــــــالات والمجــــــــــــــب/ المق

محمد خیضر بسكرة، العدد الرابع   جامعة ،مجلة المنتدى القانوني / بوسطلة شهرزاد،1-
،الجزائر.2007جوان   

2014:  یونیو 02، بتاریخ 20العدد  ، مجلة الفقه والقانونبوكایس سمیة ، /2-  
 .، (د،س،ن)، الجزائر، دار الهلال للخدمات الإعلامیةالقانوني موسوعة الفكر / 3-
 

 قائمة المواقع الإلكترونیة:
www.amanjordan.org ، ،23/04/2015القانون المغربي. 

 الـــــــــــــفهـــــــــرس
 

م ـــــرق وعـــــــوضــــــالم
 ةــالصفح

م.  2 سقغغغغغغغغغغغغغغغذ هعغغغغغغغغغغغغغغغغغذغغغغغغغغغغغغغغغئ
هغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغخئ؟  3 ؤ
ب لغغغغغغغغغغغغغغ  5-4 لقغغغغغغغغغغغخ

شغغغغغك ئلآهك: بب غغغغغغغغى ئكسذيع ئكغغغغغغرهئث ب غىغغغغهلإيغغئكآحقغغغغغغغغغئل  ئكفغغ لي  10_9 .ئلأزلإ
لاحت ئلآهك ب  :ئك  _11 ئكغغغغغغغغغرهئث. غىلفهغغغغغغهل ئكهلإيغغغغغغ
 12-11 في الزواج. تعریف الولایة المطلب الأول:
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 15-13 المطلب الثاني: أدلــــــة مشـــــــروعیتها.
 16-15 المطلب الثالث: أقســــــــــــــــــــام اـلــــــــــولایـــــــــــة.

لاحت ئكتئمى ل ئك ـ غغغغ: م ئكغغغهكى غى عقغغغخ ئكغغغغرهئث.غغغغهف ل لى  ن ئلأزغغغغلإ  16 ئكفقغغغغغ
 24-16 الــــقـــــــائلـیــــن باشـــــتـــــراط الولي في الــــزواج وأدلتـــــهم. : المطلب الأول

 31-24 المطلب الـثــــــاني: القائلین بعدم اشتراط الولي في الزواج وأدلتهم .
 35-31 الثـــــــالث: شــــــروط الـــــولي في الشـــــــــریعة الإســــلامیة.المطلب 

شغغغغغغغغغغغغك ئكغغتغغغغغئمى: م ئغغغغغى فئكغغغغغغغرهئث خ غغئكهكى غى عقئكف  لآحغغغغهئك ئمه
ب. ئ شيغ  كسخ
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م ئلآزغغغذب ئكجرئئغغغذى . لاحت ئلآهك:ئكهكى غى عقغغغخ ئكرهئث غى فغغغئمه  37 ئك
 40-37 .84/11رة رقم ــــــسانون الأــــــــضمن ق الزواجقد ـــــالولي في ع المطلب الأول:
 المعدل و المتمم 05/02مر رقم ضمن الأ  الزواجد  ــــقـــالولي في ع المطلب الثاني:

 .84/11لقانون الأسرة الجزائري رقم 
41-46 

 51-47 الأحــــــوال الشخصیـــــة المقـــــــارن. المطلب الـثـــــــالث: الولي في قـــــــــانون
لاحت ـ ئكغغغهكى غى عقغغغغغخ ئك:آتغغغغغغغذ ةخغغغغئكتئمى ئك  51 غغغغغغغغغرهئث.غغكغغغغ

 51 .تهمــــــــوأدل لقـــــــائلین باشتــــــــراط الولي في الــــــــــــــزواجاالمطلب الأول: 
 56-53 الاجتـــــــهـــــادات القضــــــائیة في مســــــألة الــــولایة في الــزواج.المطلب الثالث: بعض 

بغغغغغغغغغغغغخغغغئك ل  60-57 ئة
ب ئكغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغف ل لئئ  63_61 ظغغغغغغغغغغغغغغغغذئجغغغغغ
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